
وزويتیز جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم 

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

الأعمال قانون:تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:تانمن إعداد الطالب

م غالیة وسق/دبوبكر نوارة-

دیر ثیلليه-

لجنة المناقشة

ارئیس...............جامعة مولود معمري، تیزي وزو،"أ"مصاد رفیق، أستاذ محاضر/د-

امقرر مشرفا و ......جامعة مولود معمري، تیزي وزو،"أ"ةمحاضر ة، أستاذم غالیةوسق/د-

ممتحنا.............جامعة مولود معمري، تیزي وزو،"أ"عمورة عیسى، أستاذ محاضر/د-

27/06/2024:تاریخ المناقشة

المعاملة التمییزیة

في قانون المنافسة





بالصحة الذي ألهمناو ،الله الذي أعاننا على إكمال هذه المذكرةالحمد 

العزیمةوالعافیة و 

على "قوسم غالیة"ورة نتوجه بالشكر والتقدیر للأستاذة الدكت

ها اته المذكرة سواء من حیث توجیهمساعدتها لنا في انجاز هذ

نصائحها القیمةو 

تصویب هذه المذكرةأعضاء اللجنة على قبولهم تقییم و كما نشكر 

* ثیللي  نوارة و*



الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

:أهدي ثمرة  نجاحي 

روح والدي الطاهرةإلى 

التي كانت و ، إلى والدتي الحبیبة التي لطالما كانت  إلى جانبي

طول أن یرزقك الصحة والعافیة و من االله أتمنيعونا لي و سندا

العمر 

كل اخوتي إلى 

لاء الزمو الأصدقاءجمیع إلى

صونیا(بوبكر نوارة(



꞉لى أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إ

الوالدین الكریمین خاصة الوالدة التي حفزتني على إكمال مشواري 

إلى هذه اللحظة

إلى كل الأقارب

.ꞌꞌنوارةꞌꞌوꞌꞌسارةꞌꞌإلى كل الأصدقاء والصدیقات خاصة 

.إلى كل الذین كانوا سببا في نجاحي

* ھدیر ثیللي*



قائمة المختصرات 

باللغة العربیة :أولا 

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

حةصفإلىمن صفحة :ص ص-

طبعة:ط-

باللغة الفرنسیة :ثانیا 

Cons .conc :Conseil de la concurrence

CJCE : cours de justice des communautés Européennes

c/:contre



مقدمة 

-1-

مقدمة

جوهریة نتیجة تغیرات، 1962وذلك سنة شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال

حیث اعتمدت الجزائر نظاما اشتراكیا أدى ،التي شابت البلادالاجتماعیة للظروف السیاسیة و 

هذا النظام أظهر علامات الضعف لكن،القطاع العام على الاقتصاد الوطنياحتكارإلى

و اقتصاد السوق والعمل عل تشجیع تبني خیار الانتقال نحالأمر الذي استوجب ،الاختلالو 

الذي كمبدأ أساسي لتنظیم النشاط الاقتصاديمبادرة الخاصة وعلى تكریس مبدأ المنافسة ال

.یعتمد على مبدأ الحریة الاقتصادیة

مبدأ ة تمهیدیةتكرس ولو بصف1988سنة منذصدرت العدید من القوانینحیث

المتعلق 12-89القانون رقم ، والتي نجد منها يالمنافسة الحرة في المیدان الاقتصاد

حریة المنافسة إلىكما أشار ضمنیا ،الأسعارریر تحإلىالذي یهدف ،1)ملغىال(بالأسعار

وبعد تعمیق الإصلاحات ،مع المنافسةممارسات التي تتنافىلبعض المن خلال منعه

تضمن مجموعة الذي،2المتعلق بالمنافسة06-95الاقتصادیة ألغي هذا القانون بالأمر رقم 

الممارسات الاقتصادیة كما ركز النزاهة في مجالتعزیز الشفافیة و إلىفة الهادالمبادئمن 

منحه و ،3منه16بموجب المادة ،من أجل ذلكمجلس المنافسة إنشاءلى تنظیم السوق و ع

.4صلاحیات قانونیة

جویلیة 19، الصادر في 29ج عدد .ج.ر.یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

).ملغى(، 1989

فیفري 22، الصادر في 09ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -2

1995) ).ملغى.

:السالف ذكره، على ما یلي06-95من الأمر رقم 16نصت المادة -3

حمایتها للمنافسة یكلف بترقیة المنافسة و ینشأ مجلس "

.المالياري و فسة بالاستقلال المالي الإدیتمتع مجلس المنا

"یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر .

.من الأمر نفسه28إلى المادة 18أنظر المواد من المادة -4



مقدمة 

-2-

، الذي كرس صراحة مبدأ حریة التجارة والصناعة 1996وبعد ذلك جاء دستور لسنة 

:ما یليعلىنصت حیث،1همن37لمادة بموجب ا

.2"القانون إطارتمارس في الصناعة مضمونة و حریة التجارة و "

المتعلق 06-95رقمالأمرإطارتقییم حالة النشاط التنافسي في الجزائر في بعدو 

أن هذا الأمر تیقن المشرع الجزائري،سنوات8لمدة الذي بقي ساري المفعولبالمنافسة 

رغم 4المنافیة للمنافسةوالممارسات3تشوبه عیوب كجمعه وعدم فصله للممارسات التجاریة

متابعتها، مما یخلق لبس وخلط في أذهان المتعاملین الاقتصادیین الذین إجراءاتاختلاف 

الأحكامالنظر في إعادةإلىمما دفع بالمشرع متابعتها من أجل وضع حد لها،یودون 

لمعدل المتعلق بالمنافسة، ا03-03سن الأمر رقم المتعلقة بالمنافسة، حیثنونیةالقا

7، المؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادرالالدیمقراطیة الشعبیة دستور الجمهوریة الجزائریة -1

ج .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28لتعدیل الدستوري المصادق علیه في استفاء المتعلق بإصدار نص ا1996دیسمبر 

2002افریل 10، مؤرخ في 03-02معدل و متمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر بتاریخ 76عدد 

المؤرخ في 19-08ثم القانون رقم 2002أفریل 14، الصادر بتاریخ 25ج عدد .ج.ر.المتضمن تعدیل الدستور، ج

ثم بموجب 2008نوفمبر 16، صادر في 63ج عدد .ج.ر.المتضمن التعدیل الدستوري، ج2008نوفمبر 19

الصادر في تاریخ 14ج عدد، .ج.ر.المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16القانون رقم 

لمتعلق بإصدار التعدیل ا2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20رقم رئاسيثم بالمرسوم ال2016مارس 07

.2020دیسمبر 30، الصادر 82ج عدد .ج.ر.، ج2020نوفمبر 1الدستوري المصادق علیه في استفاء 

، 2016مارس 06المؤرخ في 01-16من القانون رقم 43هذه المادة عدلت بموجب المادة نأإلىهنا الإشارةوجب -2

المؤرخ في 442-20من المرسوم الرئاسي رقم 61أصبحت المادة ذكره، ثم مرجع سابقالمتضمن التعدیل الدستوري، 

:، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، السالف ذكره، حیث نصت على ما یلى2020دیسمبر 30

".حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون "

بموجب القانون رقمإلغائه، أي تم 2004المفعول الى غایة سنة الشق المتعلق بالممارسات التجاریة فبقي ساري-3

، الصادر 41ج عدد .ج.ر.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،ج،2004جوان23مؤرخ في 04-02

.2004جوان 27في 

مر رقم الأبموجب إلغائهي تم ، أ2003غایة سنة إلىللمنافسة ساري المفعول نافیةالشق المتعلق بالممارسات المقيب-4

، معدل 2003أوت 20صادر في ، 43ج عدد .ج.ر.جیتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03

جویلیة 20الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25المؤرخ في 12-08متمم بموجب القانون رقم و 

.2010أوت 18، صادر في 46عدد .ج.ر.ج2010أوت 15رخ في المؤ 05-10،ثم بالقانون رقم 2008
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في السوق وتفادي كل ممارسات مقیدة المنافسة حدد شروط ممارسة، الذي ی1والمتمم

تحسین و قصد الزیادة في الفعالیة الاقتصادیة، الاقتصادیةللمنافسة ومراقبة التجمیعات 

ومن أجل ذلك، حظر المشرع الجزائري الممارسات المقیدة ،2مستوى معیشة المستهلكین

من ، التي تتمثل في مجموعة 3من الأمر السالف الذكر14لمادة للمنافسة المحددة با

الممارسات التي ترتكبها المؤسسة أو مجموعة من المؤسسات إزاء منافسیها ونجد منها 

في تفرقة غیر مبررة بین المؤسسات الزبونة أو الشركاء تتمثل التي الممارسات التمییزیة 

تفضیل بعضهم عن بعض إلىمما یؤدي ،لتجاریةاالتعاقدیة الشروط و الأسعارفي التجاریین

.بشكل یقید المنافسة الحرة ویخل بها في السوق

في في صورة البیوع التمییزیة بصفة صریحة ة،التمییزیالممارسات إلىالإشارةعلیه تمت و 

من 6وبصفة ضمنیة في المادة ،4المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 11المادة 

.6من الأمر ذاته7المادة و 5الأمر نفسه

ولذلك من أجل القضاء على كل ممارسة من شأنها المساس بالسیر العادي للسوق 

حمایة المنافسةمهمة،مستقلةإداریةسلطة مجلس المنافسة باعتباره المشرع الجزائري وكلأ

.، السالف الذكرلمنافسة المعدل والمتممالمتعلق با03-03أمر رقم -1

، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم بالأمر رقم 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم -2

.2008جویلیة 2، مؤرخ في 36ج عدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج

.ذكرهمرجع سابقالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 1نظرالمادة أ-3

:المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر على مایلي03-03من الأمر رقم 11نصت المادة -4

یتمثل هذا التعسف على الخصوص في ..............التعسف في استغلال وضعیة التبعیةیحظر على كل مؤسسة "

."لبیع المتلازم أو التمییزيا..........

:المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، على ما یلي03-03من الأمر رقم 6نصت المادة -5

لاسیما عندما ترمي الى .....تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة و الضمنیة "

."ت تجاه الشركاء، مما یحرمهم من منافع المنافسةتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدما.......

:المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، على ما یلي03-03من الأمر رقم 7نصت المادة -6

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس .....قصد........یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق"

."افع المنافسةالخدمات تجاه الشركاء، مما یحرمهم من من
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ردع كل الممارسات التي و هو الجهاز المختص بمتابعةو ،1رقلةالحرة من كل قید أو ع

والتي من بها الإخلالعرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو إلىتهدف نأتهدف أو یمكن 

إلا القانونیة،الإجراءاتمجموعة من إتباعذلك من خلال و ،نجد المعاملات التمییزیةبینها

لیس الوحید بل تشاركه  في هذا المجال لكنهأن هذا الأخیر وإن كان له اختصاص أصیل 

حیث خول المشرع الجزائري للهیئات القضائیة دور لا یستهان به في ما یتعلق ،أخرىهیئات 

الضبط القطاعیة الهیئاتجانب اختصاصإلىهذا ،2بالدعاوى الخاصة في مجال المنافسة

.3التي لها مهام ضبط المنافسة في القطاعات التي تشرف علیها

افسة هو فهم تعامل المشرعزیة في قانون المنالمعاملة التمییدراسةفالهدف من 

التي ترتكب في نطاق الممارسات المقیدة للمنافسة من قبل الجزائري مع هذه المعاملة

حظر من خلال تحلیل ،المؤسسة أو المؤسسات والتي لها تأثیر على المنافسة والمنافسین

معدل لا(المتعلق بالمنافسة 03-03رقمالأمروفق ما جاء به ومتابعتهاهذه الممارسات

:التالیةالإشكالیةطرح إلىهذا ما یدفعنا ، و )متممالو 

حمایة للمنافسة المشرع الجزائري للمعاملات التمییزیة بین المؤسسات كیف تصدى

؟)متممدل و مع(المتعلق بالمنافسة 03-03رقمهذا من خلال الأمرو ،الحرة في السوق

.بأهم جوانب الموضوعالإلمامو وللإحاطة

رقملأمراالواردة فيتحلیل المواد القانونیةنهج التحلیلي وذلك لشرح و اتبعنا الم

ا المتعلقة بالمعاملات التمییزیة التي هي لاسیم)متممالمعدل و ال(المتعلق بالمنافسة 03-03

الوقائع القانونیة وذكر المفاهیمنقلو المنهج الوصفي من خلال وصفوأیضا،محل دراستنا

03-03من الأمر رقم 49المادة إلى34للتفصیل أكثر أنظر، صلاحیات مجلس المنافسة في المواد من المادة -1

.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر

.المتعلق بالمنافسة، المرجع ذاته03-03من الأمر رقم 48المادة و 13راجع المادة -2

:عیة في نوعین طات الضبط القطالتتمثل س-3

.المواصلاتتـأمین وقطاع الكهرباء والغاز وقطاع البرید و قطاع ال:سلطات الضبط الاقتصادي-

.مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة:سلطات الضبط المالي-
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محورین إلىقسیم الدراسة تارتأینا  المطروحة،الإشكالیةنللإجابة عو ،المتعلقة بالموضوع

لممارسات حظر االمشرع الجزائري لنتناول في المحور الأول تكریس ، حیث أساسیین

ثم ،)الفصل الأول(متممالمعدل و الالمتعلق بالمنافسة، 03-03الأمر رقمفي ظل التمییزیة

.)الفصل الثاني(ذاته وفقا للأمرتهامتابعة كیفیإلىي طرق في المحور الثاننت
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الفصل الأول

تكریس حظر الممارسات التمییزیة

)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة03-03في ظل الأمر 

ل تحقیق هدفین جالتنافس من أإلىالحاجة تفرض قواعد السوق على المؤسسات

، ولهذا أدرك تحسین ظروف معیشة المستهلكینو یة وهما تعزیز الزیادة في الفعالیة الاقتصاد

المشرع الجزائري هذا الدور الكبیر الذي تلعبه المنافسة ویسعى جاهدًا لتعزیز تنافسیة 

، قواعد تحفز المنافسة وحظر أي ممارسات تقیدهاالمؤسسات في السوق من خلال فرض 

كرسها قانون المنافسة من بحیث یعتبر حظر الممارسات المقیدة للمنافسة من المبادئ التي

حیث نجد أن المشرع الإخلال بحریة المنافسة،إلىأجل مواجهة المؤسسات التي تسعى 

)عدل والمتممالم(المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم من خلال الجزائري قد حظر

مجموعة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التي حددها من خلال نص السالف الذكر،

كما نجد أن المشرع حظر المعاملات أو الممارسات التمییزیة ،1من الأمر نفسه14ة الماد

التي تتمثل في التعسفات في الهیمنة و ضمن بعض هذه الممارسات المقیدة للمنافسة و التي

هذا من ، 2)من الأمر المذكور أعلاه7المادة (ل كل من التعسف في وضعیة الهیمنةتشم

من الأمر 11المادة (سف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةالتعمن جهة أخرىجهة و 

.4)من الأمر ذاته6المادة (، والاتفاقیات المقیدة للمنافسة3)نفسه

یها في تعتبر الممارسات المنصوص عل:"المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03-03من الأمر 14حیث تنص المادة -1

"أعلاه ممارسات مقیدة للمنافسة 12و11و10و7و6المواد  

.ذكرهمرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر 7أنظر المادة -2

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه03-03من الأمر رقم 11المادة راجع -3

مرجع سابق، 12-08من القانون رقم 5بالمادة ةنفسه المتمم03-03من الأمر رقم 6اطلع على نص المادة -4

.ذكره
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هم الممارسات التمییزیة التي حظرها المشرع لأنتطرق انطلاقا مما سبق ذكره

نافسة ضمن تلك الممارسات المقیدة للم،السالف الذكر03-03في الأمر رقم الجزائري 

حظر المعاملات التمییزیة كممارسة تعسفیة إلىلهذا إرتأینا  تقسیم موضوع دراستنا 

، وحظر المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاقات المقیدة للمنافسة )المبحث الأول(في الهیمنة

.)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة 03-03هذا كله وفقا للأمر و )المبحث الثاني(
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الأولالمبحث

الهیمنةفيتعسفیةكممارسةالتمییزیةالمعاملةحظر

نوعین من حظر التعسف في وضعیة المتعلق بالمنافسة03-03رقم الأمرتضمن

الاقتصادیة، حیث یتمثل الأول في حظر التعسف في وضعیة الهیمنة لكونها ممارسةالقوة 

التي جاء نصها ،نفسه03-03قم من الأمر ر 7المادة مقیدة للمنافسة، وذلك من خلال

كما یلي 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء "

.1"...منها

یدة سة مقومن جهة أخرى حظر التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممار 

ه التي جاء نصها نفس03-03رقممن الأمر11المادة للمنافسة أیضا و ذلك من خلال

كما یلي

ها یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفت"

2"...ل بقواعد المنافسةزبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخ

والجدیر بالذكر أن حظر التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة یعتبر من المستجدات 

.السالف الذكر،03-03رقمالتي أتى بها الأمر

یزیة كممارسة تعسفیة ینسلط الضوء على حظر المعاملة التمومن خلال ما سبق ذكره 

حظر المعاملة التمییزیة كممارسة إلىنتطرق ثم )الأولالمطلب(في وضعیة الهیمنة 

).الثانيالمطلب(تعسفیة في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

.ذكرهمرجع سابق، 03-03من الأمر رقم 7راجع المادة -1

.ذكرهمرجع سابق، 03-03من الأمر رقم 11لتفصیل أكثر أنظر المادة -2
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المطلب الأول

كممارسة تعسفیة في وضعیة الهیمنةحظر المعاملة التمییزیة 

كوضعیة اقتصادیة في السوق والتي یرغب غالبیة المتعاملین وضعیة الهیمنة تُعد

إنما بحد ذاتها و هذه الوضعیة لیست محظورةالاقتصادیین في الوصول إلیها، بحیث أن 

و یجب توفر شرط أساسي وهالحظرتحقق هذا لاستغلال تلك الوضعیةالتعسف في یحظر

استغلالها لهذه الوضعیة إلىبالإضافة )الأولالفرع(هیمنة التواجد المؤسسة في وضعیة 

و التي یتم حظرها على یق مجموعة من الممارسات التمییزیةعن طر استغلالا تعسفیا 

أن هذا الحظر لیس بمبدأـ إلا)الثانيالفرع(تعسفا في وضعیة الهیمنة أساس أنها تشكل 

).الثالثالفرع(القیودمجموعة من ترد علیه مطلق 

الفرع الأول

تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة كركن مفترض لقیام التعسف المعني

حظر الممارسةلیعتبر تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة أول شرط یرتكز علیه 

المقصود من إلىلذا وجب علینا التطرق ،التمییزیة كممارسة تعسفیة في وضعیة الهیمنة 

لوضعیة الهیمنة نتناول حیازة هذه الأخیرةثم)أولا(المؤسسة وفقا للقانون المنافسة الجزائري

تحدید معاییر إلىوأخیرا التطرق )ثانیا(على السوق المرجعیة التي یتم تحدیدها مسبقا

).ثالثا(الهیمنة

المقصود من المؤسسة وفقا للقانون المنافسة الجزائري:أولا

من 3المعدلة والمتممة بموجب نص المادة 03-03فقرة أ من الأمر 3تنص المادة

꞉على ما یلي 12-08القانون 

꞉یقصد في مفهوم هذا الأمر ما یأتي «

كل شخص طبیعي ومعنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة :المؤسسة-أ

»نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد
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05-10من القانون رقم 2المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر 2كما تنص المادة 

꞉على ما یلي 

꞉بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي "

نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع ومنها 

السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع تلك التي یقوم بها مستوردو 

ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري ،المواشي وبائعو اللحوم بالجملة 

وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن 

.وضعها القانوني وشكلها هدفها

.غایة المنح النهائي للصفقةإلىالإعلان عن المناقصة الصفقات العمومیة بدءا بنشر 

غیر أنه لا یجب أن یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة 

"صلاحیات السلطة العمومیة

أن الأحكام المتعلقة بقانون خلال نص المادتین السالفتي الذكر، نستنتج من 

ر التعسف في وضعیة الهیمنة والأمر أنه بالنسبة المنافسة بصفة عامة وتلك المتعلقة بحظ

جال تطبیق أشخاص القانون یمتد م،رسات المقیدة للمنافسة بصفة خاصةلبقیة المما

لنشاط اقتصادي على )كالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة(أشخاص القانون العام الخاص و 

حدید مجال تطبیق حد سواء  فلا تشكل الطبیعة الخاصة أو العامة معیارا حاسما في ت

.قانون المنافسة 

صفة دائمة أما أولا بون النشاط  كانت للمؤسسة نشاط اقتصادي و یشترط أن یكإذا

المتعلق بالمنافسة 03-03القیام بنشاط بصفة عرضیة فلا في مجال تطبیق الأمر رقم 

.1السالف الذكر

كلیة الحقوق ،لسیاسیةالعلوم االمجلة النقدیة للقانون و ،"لضبط السوقكآلیةالتصریح بعدم التدخل "،قوسم غالیة-1

.348-347ص ص ،2،2012عدد،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیةو 
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وتصرف في ذلك ویجب الإشارة هنا بأن الشخص العام إذا باشر النشاط الاقتصادي

باعتباره صاحب سلطة عامة والمكلف بإدارة مرفق عام فقانون المنافسة لا یطبق علیه لأنه 

قانون یتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص والقانون المختص الذي یحكم نشاط الإدارة العامة 

.1في هذه الحالة هو القانون الإداري

وق المرجعیة على السحیازة المؤسسة لوضعیة الهیمنة:ثانیا

وضعیة الهیمنة أن تحوز المؤسسة علىالتعسف في وضعیة الهیمنة لحظریجب 

تحدید إلىالتطرق وهاتعریفي لتحقق التعسف المعني لذلك لابد من كشرط أولالتي تعد 

السوق المرجعیة الذي یتم مسبقا 

:تعریف وضعیة الهیمنة-1

صل علیها مؤسسة وتتیح لها سلطة یقصد بالهیمنة تلك القوة الاقتصادیة التي تتح

وعرف المشرع الجزائري 2في السوق نفسهاةالتخلص من منافسة مؤسسات أخرى موجود

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما ":الفقرة ج على أنها03المادة في وضعیة الهیمنة 

من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعنى من شأنها عرقلة قیام منافسة 

حد معتبر إزاء منافسیها أو إلىفعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة 

.3"ممونیهاوأزبائنها 

تفادي ضغوطات المنافسة بفرض تصوراتها على ماوضعیة الهیمنة لمؤسسةتسمح 

ممونیها، وذلك نظرا لعدم امتلاك منافسیها وأمنافسیها وفرض شروطها على زبائنها 

لخیارات وحلول أخرى كافیة تكون قادرة على مواجهة التصرفات المنفردة لهذهوممونیها 

ما تملكه تلك المؤسسة من حصص هامة في السوق وعدمإلىوهذا راجع ،المؤسسة

، منشورات بغدادي، 02-04والقانون 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -1

.39ص ، 2010الجزائر، 

، العدد مجلة البیبان للدراسات القانونیة والسیاسیة، "وضع المهیمن في السوقالاستغلال التعسفي لل"لعفریت هاجر، -2

.99، ص2016، دیسمبر2

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03الفقرة ج من الأمر رقم 3المادة -3
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.1التناسب في المركز ونمط تحركها التجاري

:محل الهیمنةالمرجعیةالتحدید المسبق للسوق-2

وحسب المادة بتحدید المسبق للسوق المرجعیةقیام یقتضي تقدیر وضعیة الهیمنة ال

:، المتعلق بالمنافسة عرفت السوق على أنه03-03فقرة ب من الأمر رقم 3

سلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا نلك التي سوق للكل"

ل الذي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعما

خصصت له، والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات 

"المعنیة

حسب نص المادة المذكورة أعلاه  كانت المؤسسة مهیمنة على السوقما إذالتحدید 

بما في ذلك یجب تحدید سوق السلع والخدمات المعنیة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

البعد السلعي أو الخدماتي :وذلك بمعرفة بعدي هذا السوقمنة التعسف في وضعیة الهی

البعد الجغرافي و 

(للسوق المرجعیة التحدید المادي-أ :)أو الخدمات المعنیة/السلع و:

المتعلق بالمنافسة 03-03الفقرة ب من الأمر رقم 3مادة للیتم تحدید السوق وفقا

عدم توفر سلعإلىة فیه، وكذا بالنظر روضعالسالفة الذكر، بالنظر للسلع والخدمات الم

.أو مشابهة بدرجة كافیةنفسه السوق وخدمات توفرها مؤسسة أخرى في 

فإن المشرع اعتمد على معیار قابلیة السلع والخدمات للاستبدال لتحدید السوق 

.2والذي به یتم تحدید البعد السلعي أو ما یسمى بالسوق النوعیةرجعیة الم

مرجع سابق،، 02-04والقانون 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -1

.45ص

:مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص-2

.22، ص2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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قد اعتبر مجلس المنافسة الجزائري في قضیة المؤسسة الوطنیة وفي هذا الصدد ف

تشكیلة الأجهزة الالكترونیة التي تنتجها المؤسسة غیر قابلة ":للصناعات الالكترونیة أن

للاستبدال حیث یفضلها المستهلكون نظرا لجودتها وتوفر قطع الغیار وخدمات ما بعد 

انیة الاستعانة بالعدید من التقنیین الخواص البیع التي تتكفل بها المؤسسة فضلا عن إمك

.1"ذوي الخبرة في صیانة وتصلیح هذه الأجهزة بصفة خاصة

:للسوق المرجعیةالتحدید الجغرافي-ب

دون تحدید بعده الجغرافي والذي یقصد به السوق المناسب للهیمنةلا یكتمل تحدید

.هاالمنطقة الجغرافیة التي تعرض فیها المؤسسة سلعها وخدمات

لجغرافیة بأنها الإقلیم الذي تعرضسبیل المثال عرف مجلس المنافسة الفرنسي السوق اومع

الذي تكون فیه شروط و ،محل المنازعةسات المعنیة منتوجاتها أو خدماتهفیه المؤس

والتي تختلف فیها ،المنافسة وظروفها متجانسة لا تشمل هذا السوق المناطق المجاورة

.2ظروف المنافسة

معاییر تحدید وضعیة الهیمنة:الثاث

ما إذا كانت التحقق أم لا بعد معرفة السوق الملائمة للهیمنة یقتضي الأمر 

الذي314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة تضمنتأم لاالمؤسسة مهیمنة أولا

، المتعلق بالممارسات المرتكبة من 1999جوان 23، الصادر في 01ق 99قرار مجلس المنافسة الجزائري، رقم -1

www.conseil.concurance.dz)وحدة سیدي بلعباس(طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات الالكترونیة 

2- Cons ،conc، décision n 04 -MC- 02 du 09 décembre 2004 relative a une demande

de mesures conservatoire présentes par la société bourygues télécom caraibe à

l 'encontre de pratique mises oeuvre par les sociétés orang cariabe et France

télécom

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون :حول هذه النقطة أنظر أیضا 

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، :ي العلوم، تخصصالفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ف

.89ص 2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من 73الملغى بالمادة(یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة 

:هيو 1)المتعلق بالمنافسة03-03رقمالأمر

الحصة التي یحوزها إلىحصة السوق التي یحوزها العون الاقتصادي للمقارنة "

.نفسهالسوق الموجودین في الآخرینكل عون من الأعوان الاقتصادیین 

.الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني-

علاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة ال-

.أعوان اقتصادیین والتي تمنحه امتیازات متعددة الأنواع

."امتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منها العون الاقتصادي المعني-

نص على فسة، المتعلق بالمنا03-03مر رقم أن الأإلا03-03رقمأن الأمرإلا

لم ینص هذا ، ومن جهة أخرى،منه هذا من جهة3/7بموجب المادة هذا المرسوم إلغاء

فانه لا یوجد وانطلاقا من ذلك،.یمنة على السوقالأمر على المعاییر المحددة لوضعیة اله

.القانون الجزائري نص خاص یحدد معاییر تقدیر وضعیة الهیمنة والتعسف فیها المحتمل

یر الكمیة المعای:نوعینإلىد وضعیة الهیمنة تنقسم یإن معاییر تحدوعلیه ف

.المعاییر النوعیةو 

:المعاییر الكمیة-1

المؤسسة في وضعیة هیمنة على التي تبین تواجد نذكر من بین المعاییر الكمیة 

قوة الاقتصادیة عیار الممعیار حصة السوق ومعیار رقم الأعمال و :السوق المرجعیة

.ةالمالیو 

، الذي یحدد المقاییس التي تبین 2000أكتوبر 14، المؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم من2ادة راجع الم-1

الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس 

.)الملغى(، 2000أكتوبر 18، الصادر في 06ج عدد .ج.ر.ج
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la:معیار حصة السوق-أ part de marché

تلك الحصة التي تمتلكها المؤسسة بالمقارنة مع باقي یقصد حصّة السوق 

، فهو یعتبر من أهم المعاییر لقیاس وضعیة نفسهالسوقفي المؤسسات الأخرى الموجودة

جاوز حصة ولا یوجد رقم معین یحدد هذه الحصّة غیر أنه من المسلم به أن یت1الهیمنة

من حصص السوق، یفترض فیها قیام وضعیة الهیمنة دون الأخذ %80المؤسسة نسبة 

.بعین الاعتبار لمعاییر أخرى

حالة فيهایجعلفهذا،في السوق المعنیة%50ن حیازة المؤسسة لحصة تزید عن ا

.2وضعیة الهیمنة وتحسب حصة السوق بواسطة حجم المبیعات المحققةبتمكنها من التمتع

chiffre":معیار رقم الأعمال-ب d’affaires"

مالیا، بمعنى ذلك الرقم التي الأعمال حجم المبیعات مقوم تقویمایقصد بمعیار رقم

من رقم %80حققته المؤسسة خلال السنة المالیة المنصرفة، بحیث  أن حیازة المؤسسة لـ

حیازة أیضاالسوق، و وضعیة الهیمنة علىیجعلها في قق في السوق حالأعمال الكلي الم

حائزة لتلك هامن إجمالي رقم أعمال المحقق یجعل%78مؤسسة لرقم أعمال یمثل ال

.3على ذلك السوقالوضعیة 

المادة بموجبفي القانون الجزائري على معیار رقم الأعمال، وذلك تم الاعتماد وقد 

03-03الأمر رقم بموجب لكنه تم إلغائه، 3144-2000رقمالتنفیذيمن المرسوم4

عتمد على معیار حصة السوق دون النص الذي ا،)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة

.صراحة على معیار رقم الأعمال لتحدید وضعیة الهیمنة

.25، صمرجع سابقمشوط ججیقة، -1

.47محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص-2

.137وللمزید من التفاصیل أنظر جلال مسعد، مرجع سابق، ص-3

تحدد حصة السوق بالعلاقة بین "):الملغي(السابق ذكره 314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 4نصت المادة -4

.رقم أعمال العون الاقتصادي المعني ورقم أعمال جمیع الأعوان الاقتصادیین الموجودین في نفس السوق
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:معیار القوة الاقتصادیة والمالیة-ج

مدى ؤسسة مقیاس مهما لتقدیر تعتبر القوة الاقتصادیة والمالیة التي تتمتع بها الم

لوضعیة الهیمنة، وتقاس القوة الاقتصادیة بمجموعة من المقاییس من أهمها رقم حیازتها

بط بها، وأیضا عدد تالأعمال الخاص بالمؤسسة ورقم الأعمال الخاص بالمؤسسات التي تر 

.1وأهمیة العقود المالیة والاقتصادیة التي أبرمتها مع مؤسسات أخرى أو مجموعات أخرى

:)الكیفیة(معاییر فرعیة-2

المعاییر الكمیة السالفة الذكر، هناك معاییر ذات طابع نوعي أو إلىبالإضافة 

.كیفي یمكن أخذها بعین الاعتبار في تحدید مدى تحقق وضعیة الهیمنة

:حالة المنافسة-أ

كتسب استقلالیة ة لحصة هامة من حصص السوق أن تغیر حائز یمكن لمؤسسة 

ا، الأمر الذي ك بسبب ضعف الحصة الفردیة لمنافسیهوذلاواسعة في مواجهة منافسیه

على وضعیة هیمنة على السوق لكن امتلاك حصة سوقیة حصول المؤسسةإلىیؤدي 

ت المؤسسة  یلقت منافسة شرسة معتبرة لا یخول صاحبها بالضرورة وضعیة الهیمنة إن كان

.نفسها القوةمن قبل مؤسسة أو عدة مؤسسات لها

.2تحلیل السوق تحلیل حالة المنافسةإلىوضعیة الهیمنة یضاف لهذا یجب لإثبات 

:المعاییر الأخرى-ب

ونذكر منها الامتیازات القانونیة ،هناك عدة معاییر نوعیة تساهم في تحدید الهیمنة

والتقنیة التي تتمتع بها المؤسسة بشكل فعال في تمكین المؤسسة من الاستحواذ على 

بین هذه الامتیازات امتلاك المؤسسة لتكنولوجیات متقدمة في مننجدالهیمنة في السوق

.105-104، ص مرجع سابق، "الاستغلال التعسفي للوضع المهني في السوق"لعفریت هاجر، -1

، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(مارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري محمد الشریف كتو، الم-2

القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي :درجة الدكتوراه في القانون، تخصص

.170، ص2005وزو، 
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إلىالامتیازات تشكل عائقا للدخول سویق، امتلاك براءة الاختراع وهذهالإنتاج أو الت

السوق، فإذا قامت مؤسسة بإدخال وإضافة بعض التعدیلات على منتجاتها فإنه یجب الأخذ 

في مواكبة هذه التعدیلات، فإذا لم یتمكن في الحسبان سرعة المؤسسات الأخرى المنافسة

السوق فهذا یعتبر مؤشر على امتلاك المؤسسة لمركز إلىالدخول إلىالمنافسین الجدد 

.1مهیمن في هذا السوق

الفرع الثاني

الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة عن طریق الممارسة التمییزیة

وإنما یتمثل في ،على السوقفي مجرد الهیمنةلا یتجسد الفعل غیر الشرعي 

التمییزیة ولدراسة أو الممارسات عن طریق الممارسة استغلالا تعسفیا استغلال هذه الهیمنة 

هذا النوع من الاستغلال التعسفي لابد لنا من التعرف على مختلف صور الممارسات 

مع غیرها من التمییزیة للمؤسسة المهیمنة المجسدة للتعسف المرتبطة بعلاقاتها التجاریة 

السالف 03-03الأمر رقممن 7المطة الخامسة من المادة إلىذلك بالرجوع و المؤسسات

مساس هذه الممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة لثم نتطرق)أولا(2الذكر

).ثانیا(بالمنافسة

الممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة المجسدة للتعسف المرتبطة بعلاقتها :أولا

تجاریة مع غیرها من المؤسساتال

ولبلوغ هذا الهدف فإنها ،تحقیق أكبر قدر من الأرباحإلىتسعى المؤسسة المهیمنة 

إقامة علاقات تجاریة واقتصادیة مع غیرها من المؤسسات التي تعمل في السوق إلىتلجأ 

ي تتمتع بها وعندما تمتلك المؤسسات إمكانیات مالیة واقتصادیة تتعدى بكثیر الإمكانیات الت

.29، صمرجع سابقمشوط ججیقة، -1

یحظر كل تعسف :"المتعلق بالمنافسة على ما یلى 03-03من الأمر 7ة الخامسة من المادة حیث نصت المط-2

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء –:.........قصد.........ناتج عن وضعیة هیمنة 

."مما یحرمهم من منافع المنافسة ،التجاریین 
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توظیف هذه إلىالمؤسسات الأخرى المنافسة لها فإن هذا قد یدفعها بطبیعة الحال 

الإمكانیات في القیام بفرض ممارسات احتكاریة تعسفیة ضد بعض المؤسسات دون البعض 

.من قانون المنافسة الجزائري السالف الذكر7وقد نصت المادة 1الآخر

سیم الممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة المجسدة انطلاقا مما سبق ذكره یمكن تق

الممارسات :فئات3إلىللتعسف والمرتبطة بعلاقتها التجاریة مع غیرها من المؤسسات 

.یدأجل التسدبو الأسعار وبشروط البیعبالمرتبطة التمییزیة 

:شروط البیعالمرتبطة بالممارسات التمییزیة -1

روط التي تسمح لمؤسسة ما في وضعیة مهیمنة أن شالكل یحظر المشرع الجزائري 

ومن بین الشروط التي ،2تعیق تطور المنافسین الموجودین أو المحتمل وجودهم في السوق

تحوز وضعیة الهیمنة على مؤسسة أو مؤسسات دون الأخري ما قد تفرضها المؤسسة التي

نبیبه أدناه 

:ط البیوع التفضیلیةشرو -أ

من ىعن آخر ةزبونمؤسسةلتمییزي تكون بصدد تفضیلعند الحدیث عن البیع ا

خلال امتیازات یمنحها الممون أو البائع عادة على شكل تخفیضات أو تسهیلات في الدفع، 

یعاقب على البیع التمییزي دون أن یكون صاحبها متمتعا بوضعیة یجب الاشارة على أنه و 

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم 18، وذلك بموجب المادة 3هیمنة

.4الممارسات التجاریة

.157، صمرجع سابقجلال مسعد، -1

.106، ص مرجع سابقیت هاجر، لعفر -2

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل -3

، 2007درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بودواو، جامعة أ محمد بوقرة، بومرداس، 

.59ص

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر2004جویلیة 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم -4
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وكمثال عملي یؤكد دور مجلس المنافسة في قمع مثل هذه الممارسات فصله في 

الذي ،2003أفریل 21ـل2003/25القضیة رقم ،"سلیماني مجید"قضیة الموزع 

2013فیفري 18ها بتاریخ تم تأكیدوالتي"شركة افري"ضد "سلیماني مجید"یتخاصم فیها 

ضد شركة "سلیماني مجید"من طرف موزع المیاه المعدنیة الجزائري المنافسةلدي مجلس

كون هذه الأخیرة تمارس شروط "إفري"الذي تقدم بها للمجلس مشتكیا على شركة 1"افري"

بیع تمییزیة بین الموزعین ولا تتعامل مع الموزعین الناشطین في الغرب، كما تعامل أولئك 

.لمتواجدین في الشرقا

قد قامت باستغلال وضعیة "إفري"وبعد إجراء المجلس تحقیقاته تأكد له أن شركة 

هیمنتها على السوق استغلالا تعسفیا وتجسد هذا الاستغلال في ممارسة شروط بیع تمییزیة 

.2معاقبة الشركة بغرامة مالیة معتبرةمجلس یقرر بین الموزعین مما جعل ال

:افسةعدم المنشرط-ب

تفرض على عملائها شرط بُغیة حفاظ المؤسسة على مركزها المهیمن وزیادة تقویته

وذلك لوجود بنیة أساسیة لدى مؤسسة مهیمنة تمنع ،تها لعدم زیادة قوتهم السوقیةعدم منافس

غیرها من المؤسسات المنافسة لها من استخدامها حتى تحافظ على وضعیتها المهیمنة 

.3بالسوق

:التمییزیة المرتبطة بالأسعاراتالممارس-2

المتعلق بالمنافسة  على ما 03-03رقم من الأمر7من المادة 4المطة نصت 

:یلي

46concurrence.dz-www.conseilص ،2014التقریر السنوي لعام ،مجلس المنافسة الجزائري -1

ي، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، الفا للوثائق للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، نورة جحایشیة، منال زیتون-2

.53، ص2023

حمینات مونة شعبان یسمینة، البیوع المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -3

یاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون العون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم الس:تخصص

.33، ص2022
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عرقلة تحدید الأسعار ...هیمنة على السوق یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة «

»حسب قواعد التشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها

هیمنة بفرض أسعار مختلفة ومتفاوتة على الموردین والعملاء قد تقوم المؤسسة الم

بیع المنتوج ذاته (اللذین یتعاملون معها حیث یمنح أیضا إستراتیجیة الأسعار التمییزیة 

.1)بأسعار مختلفة تبعا لأصناف المشترین دون أن یكون ذلك مبررا باختلاف الأذواق

.اأو خفضها اصطناعیوفرض الأسعار إما یتم برفعها

:الأسعاررفع-أ

رفع أسعار المنتجات إلىتعتبر الممارسات الصادرة عن المؤسسة المهیمنة الرامیة 

.2والخدمات اصطناعیا ممارسات تعسفیة

وقد تبرز هذا بحرصها على تحسین منتوجاتها أو على الحفاظ على مناصب الشغل 

ا في استغلال وضعیة أو على سبب آخر لكن هذا لا یمنع من تشكیل هذه الممارسات تعسف

.033-03من الأمر رقم 7الهیمنة وتخضع للحظر المنصوص علیه في المادة 

القرار )الاتحاد الأوروبي(أیدت محكمة العدل للمجموعات الأوروبیة ،وعلى سبیل المثال

لدرجة الأولى للمجموعة الصادر عن اللجنة الأوروبیة والذي كانت قد أیدته قبلها محكمة ا

مطار باریس بارتكابه تعسف في وضعیة الهیمنة إدانةمن إلیهفیما ذهبت ،ةالأوروبی

Alphaعلى شركةقیامه بفرض رسومات وإتاواتبسبب Flight"" أكثر ارتفاعا من تلك

191، صمرجع سابققوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،-1

ر، المغرب دراسة مقارنة بین تشریعات الجزائ:سحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات-2

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم :تونس، مصر وسوریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص

.132، ص2018الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ادة قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شه-3

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي :دكتوراه في العلوم، تخصص

.193-192، ص ص 2016وزو، 
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.1المفروضة على أحد فروع شركة طیران فرنسا

:خفض الأسعار-ب

جدا ویعود السبب في یعتبر الخفض في الأسعار من الممارسات الاقتصادیة الخطیرة

یتم حالیا من صعوبة التمییز بشأنه بین الحالات المشروعة والحالات العدوانیة، و إلىذلك 

بعض المؤشرات كأن تكون إلىالاستناد خفض بطریقة اصطناعیةأجل اعتبار السعر م

المؤسسة في وضعیة هیمنة، غیاب مبرر حقیقي لخفض الأسعار من قبل تغییر السیاسیة 

.2خفض عرضا مؤقتالتسویقیة، إذا كان عرض السعر الماجیة أو االإنت

:الثمنتسدیدالممارسات التمییزیة المرتبطة بأجل -3

ىآخر ة لمؤسسةالممونالممنوحة من طرف المؤسسة المهیمنةتعبر عن المهلة

ات، وبالتالي فإن ستطع سداده عند تسلیم المشتریما تبقى من الثمن الذي لم تلسدادةزبون

أو عدم مهلة للسداد تفوق المهلة الممنوحة لزبون آخرةزبونىلآخر ةممونمنح مؤسسة

.3یعتبر ممارسة تفضیلیةمنحه مهلة أصلا

مل بعض الزبائن معاملة لكونها تعا)ENIE(قد أعاب مجلس المنافسة مؤسسة و 

خرأص من أوراق ملف القضیة أن الطرف المشتكي منه تمییزیة حیث یستخلتفضیلیة و 

من المبلغ الاجمالي عند دفع بالمئة30كیفیات دفع یتم بموجبها تسدید لفائدة بعض زبائنه 

1-CJCE، arrêt du 24 octobre 2002 ، Aéroport de Paric c/commissions et Alpha Flight

services SAS ، Aff.-C-25/01p .

ام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في بوحلایس اله-2

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، :القانون، تخصص

.234، ص2017قسنطینة، 

ي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، بلقاسم طارق فتح الدین، قواعد الممارسات التجاریة ف-3

عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند ولحاج، :تخصص

.72، ص2013البویرة، 
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.1أشهر6أو 4المنتجات على أن یدفع المبلغ المتبقي على مدى فترة تتراوح بین 

مساس الممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة المجسدة للتعسف بالمنافسة:ثانیا

الطابع التعسفي للممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة ثم نتطرق بدایة لتقدیر 

.ندرس القیود الواردة على حظر تلك الممارسات  باعتبارها ممارسات تعسفیة صادرة عنها

:تقدیر الطابع التعسفي للممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة-1

ت التي تقوم بها یعتبر المساس بالمنافسة كغربال یمیز بین الأعمال أو الممارسا

الصفة التعسفیة على ممارسة صادرة ولإضفاء،المؤسسة المهیمنة تلك التي تعتبر تعسفیة

وأن ،رسة أو عن هدفها مساسا بالمنافسةعن مؤسسة مهیمنة یجب أن ینجم أثر هذه المما

ق لمجرد أنها یكون هذا المساس محسوسا، إذ لا یمكن إدانة مؤسسة مهیمنة على السو 

وانما لابد أن یصدر منها سلوك أو فعل یتسم بالتعسف یخالف ى هذه المركزتحوز عل

تقیید المنافسة شرط ألا إلىقانون المنافسة ویكون من شأن هذا السلوك أو الفعل أن یؤدي 

03-03رقممن الأمر09ا للمادة وذلك طبق2یكون محل إعفاء أو استثناء من المتابعة

.3المتعلق بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة في الجزائر نجد أن 03-03من الأمر 07لنسبة للمادة أما با

بالمساسعیة الهیمنة على السوق تترجم میدانیاالآثار التي یرمي إلیها التعسف في وض

السوق أو في ممارسة إلىالفعلي أو المتوقع بالمنافسة في السوق مثل الحد من الدخول 

.النشاطات التجاریة فیها

رتكبة من طرف یتعلق الممارسات الم،1999جوان 23مؤرخ في 01-ق-99مجلس المنافسة الجزائري قرار رقم -1

concurrence.dz-www.conseil، ذكره مرجع سابق،المؤسسة الوطنیة الالكترونیة 

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص ص -2

157-158.

.المتعلق بالمنافسة مرجع سابق ذكره 03-03من الأمر 9مادة راجع ال-3



)المتمممعدل و ال(المتعلق بالمنافسة03-03ظل الأمر في الفصل الأول           تكریس حظر الممارسات التمییزیة 

-23-

:حظر المعاملة التمییزیة كممارسة تعسفیة في وضعیة الهیمنةلقیود الواردة علىا-2

ات التعسفیة الممارسان حظر التعسف في وضعیة الهیمنة المجسد للممارسة أو

بر مبدأ مطلق بل ترد علیه قیود تتمثل في الاستثناءات الواردة في لمؤسسة مهیمنة لا یعت

بالمنافسة وحصول المؤسسة على تصریح بعدم المتعلق03-03من الأمر 9المادة 

.نفسه03-03رقممن الأمر8التدخل وفقا لنص المادة 

:المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر 09الاستثناءات الواردة في المادة -أ

الذي أن الحظر نافسةالمتعلق بالم03-03رقممن الأمر09المادةیتبین من نص

بعض في وضعیة الهیمنة  لیس حظر مطلق بل ترد علیه التعسف ممارسات تخضع له 

الممارسات المقیدة قاعدة حظر تلكرع الجزائري برفعبحیث سمح المشالاستثناءات

وذلك وفق ذلك لما تتوفر شروط معینة جعلها مشروعة و و للمنافسة وذلك بموجب ترخیص

ات في التقدم بموجب نص قانوني أو مساهمة تلك الممارسالإعفاءاتهما حالتین و 

الفصلي منهذا ما سیتم دراسته بشكل مفصل في المبحث الثانو التقني،دي و الاقتصا

.1الأول من هذه الدراسة

:التصریح بعدم التدخل كآلیة للوقایة من الحظر المعني-ب

:على ما یليالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 8نصت المادة 

إلىناء على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة ب"

المعلومات المقدمة له أن اتفاقا أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في 

تحدده كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام .أعلاه لا تستدعي تدخله7و6المادتین 

.2"الفقرة السابقة بموجب مرسوم

المحدد 175-05دة تم صدور المرسوم التنفیذي رقم وبناءا على نص هذه الما

لكیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على

.من المذكرة محل الدراسة 59-51ص صراجع -2

.، متعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 8المادة -2
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باعتبارصریح من قبل مؤسسة صاحبة وضعیة هیمنة حیث یتم تقدیم طلب الت1السوق

،تكب بصفة فردیةتر فإنهاارتكبت إنالتعسف في وضعیة الهیمنة ممارسة مقیدة للمنافسة 

.2من هذه الدراسةالأولهذا ما سیتم دراسته بالتفصیل في المبحث الثاني من هذا الفصلو 

المطلب الثاني

الاقتصادیةلتبعیةة لممارسة تعسفیة في وضعیة احظر المعاملة التمییزی

یعتبر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة من الممارسات المقیدة 

على والتى تنصمنه 11وبالتحدید المادة ،03-03رقمسة التي جاء بها الأمرللمناف

ما یلي

.......یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة :"

"البیع المتلازم أو التمییزي –.................اذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة 

یمنع وضعیة التبعیة الاقتصادیة بحد ذاتها ولكن حیث أن في الأصل المشرع لم

مفهوم إلىنتطرقكره منع التعسف الناتج عنها وذلك لضمان منافسة حرة، ومما سبق ذ

نتناول الاستغلال التعسفي لهذه الوضعیة عن ثم ،)الفرع الأول(وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

).الفرع الثاني(طریق البیع التمییزي 

الأولالفرع 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة كركن مفترض لقیام التعسف المعنيالمؤسسة فيتواجد

القائمة باعتبارها ترتكز أساسا ن أبرز الوضعیاتتعتبر وضعیة التبعیة الاقتصادیة م

المستهلك النهائي غیر أنها إلىإیصال المنتوجات إلىعلى عقود التوزیع والتي تهدف 

، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 2005ماي 12، مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005ماي 18، الصادر في 35ج عدد .رج.خصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، جب

.من المذكرة محل الدراسة 64،60ص ص راجع -2
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.1ادیة لبعض المعاییر من أجل تكییفها بوضعیة تبعیة إقتصادیةتخضع التبعیة الاقتص

ثم نتناول أهم )أولا(التبعیة الاقتصادیة وضعیة وعلیه سنتعرف أولا علي مفهوم 

).ثانیا(ا تتحقق تلك الوضعیةالمعاییر التي بواسطته

تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة:أولا

)1(بعیة الاقتصادیة فمنها ما هو فقهيالتلقد تعددت التعاریف المقدمة لوضعیة

).2(ومنها ما هو قانوني

:التعریف الفقهي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة-1

ى زبونة أو ممونةآخر تصادیة للمؤسسة في علاقتها مع مؤسسةاعتبرت التبعیة الاق

بحیث تتمیز المؤسسة المتبوعة بقوة اقتصادیة تجعل من الأخرى في حالة عدم قدرة على 

تملص من تلك العلاقة حتى أن استمرار نشاطها مرهون بعدم قطع العلاقة التجاریة ال

.2بالمؤسسة القویة اقتصادیا

تمنحه القدرة على وضع ةمعینكذلك تلك القوة الاقتصادیة التي تحوزها مؤسسةوهي 

نب من اتخاذ القرارات من جااالعوائق أمام المنافسة العملیة في السوق المعنیة، وتمكنه

.3وعملائه وكذلك المستهلكینهواحد في مواجهة منافسی

:التعریف القانوني لوضعیة التبعیة الاقتصادیة-2

وضعیة التبعیة المتعلق بالمنافسة03-03رقمفقرة د من الأمر3لقد عرفت المادة 

:الاقتصادیة بأنها

إذا أرادت العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارنهي "

".سواء كانت زبونا أو مموناأخرىرفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة 

جواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه -1

.10، ص 2018، 1سة واستهلاك، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةمناف:في القانون، تخصص

، الملتقى الوطني "حضر الممارسات التعسفیة المضرة بالمنافسة آلیة قانونیة فعالة لحمایة السوق"قاصدي صوریة، -2

.13، ص 2022، 1حول حمایة السوق في ظل أحكام قانون المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.263، ص 2015الجزائر، ،، دار هومة 2محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، الطبعةتیورسي -3
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مؤسسین أن  العلاقة التجاریة التي تربط بین إلىالمذكورة أعلاه  المادةتشیر نص 

بل یضاف لها شرط آخر لیست كافیة لوحدها للقول بوجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة، 

أرادت رفض التعاقد بالشروط ماالمؤسسة التابعة لحل بدیل مقارن إذاوهو عدم امتلاك

.1التي تفرضها علیها المؤسسة المتبوعة

المعاییر المعتمدة لتحقق وضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثانیا

أخرى توافر معاییر معینة تتنوع بحسب اتجاه التبعیة من إلىتقتضي تبعیة مؤسسة 

.كسممون أو العإلىموزع 

:معاییر تبعیة الموزع للممون-1

شهرة العلامة التجاریة أو :معاییر و هي في أربعتبعیة الموزع للممونتتحدد

الماركة، حصة السوق المحوزة من قبل الممون، أهمیة رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة 

.التابعة مع المؤسسة المتبوعة، غیاب منتجات متعادلة أو بدیلة في السوق

:هرة العلامة التجاریة أو الماركةش-أ

والمقصود بها شهرة علامة المنتوج العائد للممون والتي تقدر بالاستناد لرأي 

،استحالة وجود منتجات بدیلة عنها في السوق المعنیةالمستهلك التي تعبر عن صعوبة أو

افسیة في ما یجبر الموزع على الاستمرار في التعامل مع الممون للحفاظ على قدرته التن

السوق، ومنه یجبر على الخضوع للشروط التي یفرضها علیه الممون وفي هذا الصدد یقع 

على عاتق هیئات المنافسة تحري عدم وجود إمكانیة الحل البدیل المتعلق بوجود منتوج 

لممون آخر ذو علامة تجاریة لا تقل شهرتها عن علامة المنتوج العائد للممون المتبوع 

استمرار نشاط الموزع لا یمكنه أن یتواصل دون وجود هذا المنتوج الحاملوبالتالي فإن 

دراسة تحلیلیة في التشریع الجزائري على –التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة "بن عبد القادر زهرة، -1

.118119مرجع سابق،ص ،-ضوء نظیره الفرنسي
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.1لهذه العلامة التجاریة في محلاته

:حصة السوق المحوزة من قبل الممون-ب

القوة الاقتصادیة التي یحوزها وبالتالي یقصد بحصة السوق المحوزة من قبل الممون

ر من القوة التي تمكنه من إخضاع قدلهأهمیته في السوق المرجعي ویكفي أن یكون

السوق إلىالموزع كسلطة اقتصادیة ولیس وضعیة هیمنة، حیث تقدر النسبة بالنظر 

.2المرجعي

مع المؤسسة )الموزعة(أهمیة رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسات التابعة-ج

:)الممونة(المتبوعة

المؤسسة المتبوعة  یسمح معیار رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسات التابعة مع 

بتقدیر شبه التبعیة الاقتصادیة التي یخضع لها الموزع وأن تقدر كل سلعة بصفة معیار 

.دینامیكیة یتم خلال مدة معینة

:غیاب منتجات بدیلة أو متعادلة-د

دراسة السوق المرجعي مرحلة أساسیة لمعرفة وجود الحل البدیل عن عدمه، تمد

ین بسلع بدیلة وكذلك البحث في السبل الأخرى للتموین فیجب البحث عن إمكانیات التمو 

مع الأخذ في الاعتبار الأجل الذي یمكن من خلاله إیجاد ذلك الحل المغایر دون إلحاق 

.3المعتبرة  بالموزعالاضرار

تفعیل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه نجاة حملاوي،-1

المة، ڤ، 1945ماي 8قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة :في القانون، تخصص

.81، ص 2020

، "وضعیة التبعیة الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائريشروط الاستغلال التعسفي ل"قني سعدیة، بلجاني وردة، -2

.15، ص 2017، العدد الثاني، الجزائر، مجلة النیراس للدراسات القانونیة

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، -3

، ص 2015وم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق والعل:تخصص

122.
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:معاییر تبعیة الممون للموزع-2

هرت بعیة الممون وقد ظلا تخص التبعیة الاقتصادیة فقط تبعیة الموزع بل كذلك ت

العكسیة بظهور المساحات الكبرى ومراكز الشراء المتعلقة بسلطة تفاوضهذه الصورة 

غیاب الحل ،حصیلة رقم الأعمال:وتتحقق هذه التبعیة وفق المعاییر التالیة.1واسعة

البدیل 

:المحققة من طرف الممون مع الموزعحصیلة رقم الأعمال -أ

ال الممون كمعیار في تحقیق التبعیة أن یشترط في اعتبار حصة الموزع في رقم أعم

.2تكون معتبرة تبرز أهمیة تعامل الممون مع ذلك الموزع دون غیره

:زع في مجال تسویق المواد المعنیةأهمیة المو -ب

عبر مختلف الأسواق تقدیر معیار أهمیة الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة تتم 

.3ناء عن خدمات الموزعخاصة إذا كان الممون غیر قادر على الاستغ

:منتجات الممون لدى الموزعتركیز إلىالعوامل المؤدیة -ج

،في وضعیة تبعیة اقتصادیة للموزعقول بوجود الممونیؤخذ بعین الاعتبار لل

خاصة إذا كانت هذه تركیز بیع منتجات الممون لدى الموزع و إلىالظروف التي أدت 

.4للمنتج أو ضرورات تقنیة مفروضة علیهخیارات إستراتیجیة وتجاریةالظروف كنتاج 

:غیاب الحل البدیل-د

ویحقق ذلك من ،في تقدیر تبعیة الممون للموزعالحل البدیلمعیاریعتمد أیضا 

نیة الحصول على منافذخلال البحث عن وجود حلول بدیلة للممون أم لا في إمكا

.124، ص مرجع سابقمختور دلیلة، -1

.79، ص مرجع سابقكحال سلمي، -2

.16، ص مرجع سابققني سعدیة، بلجاني وردة، -3

.512، ص مرجع سابقمزغیش عبیر، -4
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.1اقتصادیة بدیلة لتسویق منتوجاته

الفرع الثاني

ل التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة عن طریق البیع التمییزيالاستغلا 

بین المؤسسات ذي ینطوي على ممارسة تفضیلیة یعتبر البیع التمییزي ذلك البیع ال

الذي )أولا(دیةوهو من أهم الصور المجسدة للاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصا

رسة مقیدة للمنافسة حیث یعد مما،)ثانیا(یخل بقواعد المنافسة

البیع التمییزي المجسد للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:أولا

البیع التمییزي صورة من صور المتعلق بالمنافسة03-03رقمالأمرلقد اعتبر

یشكل فهوالأمر السالف الذكرمن11وفقا للمادة ةالتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادی

.ة ممارسة مقیدة للمنافس

تعریف البیع التمییزي  ثم ذكر أهم  المعاییر التي یتحدد إلىوعلیه سنقوم بالتطرق 

.ثم نتناول مختلف صور هذا البیعبها 

:سف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةتعریف البیع التمییزي المجسد للتع-1

ي ذلك البیع الذیعد البیع التمییزي الجسد للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

تمنح بموجبه المؤسسة الممونة لأحد زبائنها سواء كان موزعا أو تاجر جملة أو تاجر 

مؤسسات والذي تربطه بها علاقة تجاریة جملة من الامتیازات دون غیره من ال،تجزئة

ولیس كلهم سوف تطبق علیهم شروط خاصة أو سعر ،الأخرى بمعنى بعض الزبائن

هذه المزایا التي یحصل علیها أحد العملاء دون خاص تختلف عن شروط البیع العامة، و 

غیره تجعله في وضعیة أفضل مقارنة بباقي المؤسسات المنافسة الأخرى، وهذا من شأنه 

.2أن یحسن مركزه على مستوى السوق

.79، ص مرجع سابقكحال سلمي، -1

.24، ص مرجع سابقجاني وردة، قني سعدیة، بل-2
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والمعاملة التمییزیة التي ینفرد بها إحدى المؤسسات دون البقیة یكون أساسها وجود 

مؤسسات بمعنى أنه إذا تحققت هذه المعاملة استفادت المؤسسة علاقة تعاقدیة تربط بین ال

الزبونة من الامتیاز الحصري الذي سیمنح لها وعلى العكس من ذلك، فإنه إذا زالت هذه 

العلاقة لأي سبب من الأسباب كالإبطال والفسخ مثلا، فإن هذا بطبیعة الحال من شأنه أن 

ة التمییزیة المحظورة مرتبطة بالعقد ووجودا زوال الامتیاز، ولذا فإن الممارسإلىیؤدي 

.1وعدما

:في وضعیة التبعیة الاقتصادیةید البیع التمییزي في ظل التعسفمعاییر تحد-2

عموما نكون بصدد معاملة تمییزیة كلما فرضت مؤسسة على مؤسسة أخرى شروط 

هذه الوضعیة ه ولمعرفة ما إذا كنا بصدد یغیر عادیة وما على المتضرر إلا إثبات ما یدع

:عدة معاییر من بینهاإلىیمكن الاستناد 

المقارنة بین معاملة مؤسسات موجودة في الظروف نفسها وفي الزمان نفسه، أما إذا -

كانت المؤسسات في ظروف مختلفة فالمعاملة التمییزیة بینها طبیعیة وأن تشكل صورة 

.من صور التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

عامل الممون مع فئات مختلفة من الموزعین فقد یتعامل أساسا وبطریقة یمكن أن یت-

موزعین آخرین یتم التعامل معهم بصفة إلىمنتظمة مع شبكة توزیع انتقائیة إضافة 

عرضیة فهنا لا یمكن أن نكون بصدد معاملة مماثلة وهذا طبیعي ومشروع وعلیه ما 

.2لعقدیة لادعاء المعاملة التمییزیةعلى الضحیة إلا إثبات تطابق الظروف والعلاقة ا

یجب ألا تبرر المعاملة التمییزیة بمنح امتیازات مقابلة لكن المقابل یجب أن یتعلق -

بالصفة نفسها وبالعقد نفسه ولیس مرتبطا بعملیة بیع أو شراء سابقة ویجب أیضا أن 

مة للعقد یكون الامتیاز الممنوح یقدر الخدمة وبالتالي یجب النظر في الشروط العا

سمیحة علال، جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة -1

.26، ص2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.307، صمرجع سابقبلخیري حنان، -2
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والفواتیر المقدمة والاتفاقیات المبرمة فكل هذه العوامل تساعد على معرفة أهمیة 

.1الخدمة المقدمةإلىالامتیاز بالنظر 

:صور البیع التمییزي المجسد للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة-3

ق فإن المتعل03-03رقممن الأمر11نص المادة أشار المشرع الجزائري بموجب

حین صدور القانون إلىالبیع التمییزي دون توضیحه وهذا ما جعله غامضا إلىبالمنافسة

،الذي أزال اللبس عنه،2المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04رقم 

على سبیل من الممارسات التمییزیة مجموعة،3من هذا القانون18بحیث تضمنت المادة

:وتتمثل في،المثال

:الأسعارتخفیض -أ

بحیث تدفعه المؤسسة الزبونة مقابل ما ،یعتبر الثمن الركن الأساسي في عقد البیع

بة لكل المؤسسات تحصل علیه من منتجات، فإن القانون یستوجب أن یكون مماثلا بالنس

بحیث لا تستأثر إحداها بسعر ممیز دون البقیة، نفسها المؤسسة الممونة المتعاقدة مع 

من الممارسات الشائعة التي تقوم بها مركز أفضل ویعتبر تخفیض الأسعار یجعل في مما 

المؤسسات الممونة اتجاه الزبائن المفضلین، وهذا یعتبر تمییز في المعاملة بین المؤسسات 

بحیث یتم تخفیض السعر بعض المنتوجات لأحد الزبائن دون أن یكون هناك استفادة 

.4ااز وهذه الممارسة یحرمها القانون ویعاقب علیهلمؤسسات أخرى من هذا الامتی

.137، صقمرجع سابمختور دلیلة، -1

.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون  رقم -2

یمنع على أي عون اقتصادي أن یمارس نفوذا على أي عون اقتصادي ":02-04من القانون رقم 18المادة -3

تمییزي لا یبرره مقابل شراءآخر أو یحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط  بیع أو كیفیات بیع أو على

، إن مصطلح العون الاقتصادي یقصد به "مع ما تقتضیه المعاملات التجاریة النزیهة والشریفةحقیقي یتلائم

.03-03المؤسسة حسب مفهوم الأمر رقم 

.25، صمرجع سابققني سعدیة، بلجاني وردة، -4
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:شروط البیع والشراء وطرحها-ب

في وضعیة متماثلة، مما یستوجب نفسهالسوقتعد المؤسسات المتواجدة في 

خضوعها لنفس شروط البیع أو أسالیب البیع أو الشراء، والتي تكون ناتجة عن العرف 

إحدى المؤسسات الزبونة تن غیرها، فإن استفادالتجاري المعمول به في تلك المنطقة دو 

.من شروط بیع أو أسالیب بیع أو الشراء التمییزي یعد خرقا لأعراف التجاریة

وتبقى هذه الصورة مجرمة سواء منحت المؤسسة الممونة مثل هذه الشروط وأسالیب 

خیرة، ففي كلا البیع والشراء للمؤسسة الزبونة من تلقاء نفسها أو كان ذلك من طلب هذه الأ

.الحالتین تعتبر ممارسة تمییزیة تلحق ضررًا بباقي المؤسسات الأخرى وكذا بالمنافسة

لكن تخرج على دائرة التجریم كل من یمنح مؤسسة ممونة شروط بیع أو أسالیب بیع 

إذا كانت هذه المؤسسات ت متواجدة في وضعیات غیر متماثلة أو أو شراء تمییزیة لمؤسسا

اتفاق المؤسسة الممونة مع مؤسسات وطنیة وأخرى أجنبیة مختلفة أو سواقأتتواجد في 

.1یمكن منح إحداهما شروطا أكثر نفعا دون الأخرى

:آجال التسدید-ج

مهلة التي یمنحها المؤسسة آجال التسدید أو الدفع هو عبارة عن تلك المدة أو ال

طیعوا دفعه عند تسلیم المنتوج محل لكي یدفعوا كامل أو بقیة الثمن الذي لم یستازبائنهإلى

.دي إلیهم من طرف المؤسسةعقد البیع أو عند استفادتهم من الخدمات التي تؤ 

بملاءة الزبون ومدى قدرته على الوفاء، فإن منح إحدى الزبائن ترتبط آجال الدفع 

لهم ة الزبائن الآخرین والذيآجالا أو مهلة للدفع تفوق الآجال أو المهلة الممنوحة لبقی

خاصة فیما یتعلق بالجانب المالي، وفي العموم یتم التمییز عن طریق نفسها الوضعیة 

.2آجال الدفع إما عن طریق التخفیض أو الإلغاء لآجال الدفع ضد بقیة الزبائن دون مبرر

.28، صمرجع سابقسمیحة علال، -1

.420-415ص ص ،مرجع سابقبلخیري  حنان، -2
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مساس البیع التمییزي المجسد للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة المتعلق :ثانیا

بالمنافسة 

المتعلق بالمنافسة أن التعسف 03-03رقممن الأمر11/2فهم من نص المادة ی

لاسیما عن طریق البیع التمییزي محظورا إذا كان في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

.ذلك یخل بقواعد المنافسة 

لا یجب أن نتوقع من قاعدة أو مبدأ حظر الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة 

أن تحمي جمیع المؤسسات المتواجدة في حالة ضعف وتبعیة اقتصادیة فلا ،الاقتصادیة

تستغرب هذا الأمر إذا احترمنا واتبعنا الهدف الرئیسي لقانون المنافسة في السهر على 

السیر الحسن للسوق ولیس حمایة المؤسسات التابعة ولا إیجاد حلول للعلاقات العقدیة غیر 

المحدد للقواعد المطبقة 02-04ي مهمة متروكة للقانون رقم فه،1متكافئة والمختلة التوازن

.3للقانون المدنيو ،2على الممارسات التجاریة

لا تكون الممارسات التمییزیة التعسفیة الناتجة عن وضعیة تبعیة ،وبالتالي

إعاقة المنافسة أو تقییدها أو إلىالاقتصادیة محظورة إلا إذا كان لها غرض أو أثر یؤدي 

ولهذا لابد من ،القضاء على مؤسسة مثلا إلىفها كالممارسات التمییزیة التي تهدف تزیی

وجود مساس أو إخلال بالمنافسة فلا یكفي إذن خلق عدم توازن في العلاقات التجاریة 

الإخلال بمبدأ إلىما لم یكن قد أدى ،بین مؤسستین ولو كان هناك تعسفاالتنافسیة

لا یقتصر دوره على خلق التوازن في ،التشریع الخاص بالمنافسةلیه فان المنافسة الحرة وع

.173ص مرجع سابق،،جلال مسعد-1

تحدید قواعد إلىف هذا القانون یهد":المذكور سابقا على ما یلى02-04من القانون رقم 1حیث تنص المادة -2

مستهلكین وكذا العوان الاقتصادیین وبین هؤلاء و نزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الاومبادئ شفافیة و 

."اعلامه یة المستهلك و حما

30ي الصادر ف، 78عدد ،المتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم-3

.متمم ، معدل و 1975سبتمبر 
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1العلاقات التجاریة التنافسیة بل له دور أكثر اتساعا إذ یشمل حمایة المنافسة الحرة

أن تحدید أثر التصرفات الصادرة عن المؤسسة في وضعي التبعیة ،والجدیر بالذكر

ا هو معمول به في كل الممارسات المقیدة الاقتصادیة لا یتم إلا بدراسة السوق المعنیة كم

.2للمنافسة

،مرجع سابق، 04-02والقانون 03-03سات التجاریة وفقا للأمر الممار محمد الشریف كتو، قانون المنافسة و -1

.52ص 

،نفسه، المرجع 04-02والقانون 03-03فقا للأمر الممارسات التجاریة و محمد الشریف كتو، قانون المنافسة و -2

.53ص 
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المبحث الثاني

تكریس حظر المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاقیات المقیدة للمنافسة

متنافسین رها المشرع الجزائري والتي تقید حریة النجد من بین الممارسات التي حظ

03-03من الأمر رقم 6في المادة التيالاتفاقیات،في ممارسة نشاطهم الاقتصادي

:السالف الذكر،التي نصت على ما یلي)المعدل و المتمم(المتعلق بالمنافسة 

ر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدفتحظ"

س بها في نفالإخلالقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو عر إلىأو یمكن أن تهدف

تطبیق شروط غیر -.......إلىسیما عندما ترمي لا،السوق أو جزء جوهري منه

.1"مما یحرمهم من منافع المنافسة،لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین متكافئة

المبرمة بین الاتفاقیات المقیدة للمنافسة المادة المذكورة أعلاه، فإن حظرمن خلال

وجود اتفاق إثباتتفاقیات واستیفائها لشروط وجودها، بمعنى أولا هذه الاالمؤسسات یتطلب 

للمنافسة بكل الوسائل القانونیة المتاحة، بشرط ألا یكون مُرخص به من قبل السلطة مقید

أو )اتخد تطبیقا له ،تشریعي أو تنظیمي(إما عن طریق نص قانوني المختصة، وذلك

.بهدف التطور الاقتصادي والتقني

ي ر المعاملة التمییزیة فحظإلىفي هذا المجال و انطلاقا مما سبق ذكره لذا نتطرق 

ردة القیود الوانتناول، ثم )المطلب الأول(تقیید نشاط المنافسین إلىظل الاتفاقیات الرامیة 

).للمطلب الثاني(على حظرها

.ذكره مرجع سابق، 12-08من القانون رقم 5المتممة بالمادة 03-03من الأمر رقم 6راجع المادة 1-
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المطلب الأول

ر المعاملة التمییزیة في ظل حظ

یید نشاط المنافسینتقإلىالاتفاقیات الرامیة 

و قمعها، حیث جمیع التصرفات غیر القانونیةمواجهة إلىالجزائري المشرع سعى

ذلك الاتفاقیات المقیدة للمنافسة ففي ر جمیع الممارسات التي تقید المنافسة، بما في حظ

فرع ال(تقیید نشاط المنافسینإلىنسلط الضوء على مفهوم الاتفاقیة الرامیة هذا المجال، 

نذكر ، و )الفرع الثاني(هاذكر أهم شروط تحقق حظر المعاملة التمییزیة في ظلل، ثم )الأول

.)لفرع الثالثا(الاتفاقیاتبعض النماذج عن المعاملة التمییزیة في ظل أخیراً 

الفرع الأول

لرامیة إلى تقیید نشاط المنافسینمفهوم الاتفاقیات ا

المساس إلىتفاقیات التي من شأنها أن تؤدي كل الاالجزائرير المشرعلقد حظ

بنشاط المنافسین في السوق، خاصة عندما یكون الهدف منها هو الإخلال بالمنافسة 

وتقییدها، وذلك بالسماح باتفاقیة محظورة بعیدًا كل البعد عن السیر العادي للمنافسة، لهذا 

أهم أشكال إلىثم )أولاً (منافسین تقیید نشاط الإلىالمقصود بالاتفاقیة الرامیة إلىسنتطرق 

).ثانیاً (هذه الاتفاقیات وكیفیة إثباتها 

لرامیة إلى تقیید نشاط المنافسینتعریف الاتفاقیات ا:أولا

من الأمر 6المادة قد تضمنتو ،قیید المنافسة بواسطة الاتفافیاتتتعدد أشكال ت

:على أن)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة 03-03

ر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما حظت"

عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في إلىتهدف أو یمكن أن تهدف 

:إلىسیما عندما ترمي زء جوهري منها لانفس السوق أو في ج

.االحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیه-
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.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

.لانخفاضها

مما یجزمهم الشركاء التجاریین،اتجاهتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات -

.من منافع المنافسة

لیس لها صلة بموضوع إضافیةالعقود مع الشركاء لقبوله خدمات إبرامإخضاع-

.1"التجاریةالأعرافالعقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب 

من خلال هذه النصوص، نلاحظ أن المشرع لم یعطِ تعریفًا للاتفاقیات، بل قام 

صعوبة إعطاء تعریف دقیق لها، ولكن یمكن تعریف بتعداد أشكالها، وأن الفقه اعترف ب

الاتفاقات المقیّدة للمنافسة بأنها توافق صریح أو ضمني لإرادة مؤسسین أو أكثر، تتمتع 

سلوك معین أو تحقیق غرض مشترك في السوق، إتباعبالاستقلالیة في اتخاذ القرار على 

المحظور تقوم على المساس بالوعي یتسم بالطابع المقید للمنافسة، وذلك لأن فكرة الاتفاق 

باستقلالیة القرار، الذي یجب أن تحتفظ به كل مؤسسة بالنسبة لسلوكها الخاص في 

.2السوق

والملاحظ أن ذكر المشرع لأشكال تقیید المنافسة المحظورة لم یرد على سبیل 

ا كان إذورد على سبیل المثال وعلیه یمكن حظر أشكال أخرى من الاتفاقات وإنماالحصر 

والملاحظ أیضا یصعب حصر مختلف الاتفاقات التي یمكن أن ،من شأنها تقیید المنافسة

صنیف هذه الاتفاقیات ولكن یمكن من وجهة نظر اقتصادیة  ت،تقیید المنافسةإلىتؤدي 

:إلى طائفتین

.ل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة المعد03-03من الأمر رقم 6المادة 1-

، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري "عیسى بلفاضل، 2-

.328، ص 2021السادس، العدد الرابع، جامعة غردایة، الجزائر، 
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ریة تقیید حإلىتقلیل عدد المنافسین في السوق والاتفاقات الرامیة إلىالاتفاقیات الرامیة 

نشاط المنافسین والتي یقصد منها الاتفاقات التي یملك من خلالها المتنافسون وسائل 

فیمكنهم مثلا عرقلة حریة ،متعددة تساعدهم على تقیید حریة النشاط التنافسي فیما بینهم 

ح تخفیضات معینة في مقابل كل كمنافس في تحدید أسعار منتوجاته أو خدماته أو من

فتمثل هذه التصرفات ممارسات تمییزیة في ظل ،جاریة معنیةروط تأو تحدید ش،الشراء

.1تقیید نشاط المنافسینإلىالاتفاقات الرامیة 

طرق إثباتهانشاط المنافسین و تقیید إلىالاتفاقیات الرامیة صور:ثانیا

تقیید المنافسة، و أكثر وكان غرضه أو أثره مؤسسین أكل توافق في الإرادات 

ل حظر الاتفاق وهذا ما یفید تعدد أشكال الاتفاق، حیث لا یشترط القانون یدخل في مجا

هي الأخرى بما یتلائم مع رتب على ذلك تعدد طرق الاثباتخضوعه لشكل معین، ویت

.2الأشكال المختلفة للاتفاقات

ثم تقیید نشاط المنافسیینإلىالرامیة رف على الأشكال المختلفة للاتفاقنتعولهذا 

طرق إثباتهاإلىننتقل 

:تقیید نشاط المنافسینإلىصور الاتفاقیات الرامیة -1

وروده في تقیید نشاط المنافسینإلىالرامي و اتفاق مقید للمنافسةلا یشترط لحظر

، بل یمكن أن یتخذ عدة أشكال 3شكل معین

:الاتفاقیات العقدیة-أ

ل لتحقیق هدف معین، إن الأمر الأساسي في أي اتفاق هو تلاقي إرادتین على الأق

134ص 130، ص مرجع سابقن الفرنسي ، محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة دراسة مقارنة بالقانو -1

تواتي محمد الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، 2-

.33، ص 2007كلیة الحقوق والعلوم التجاریة ، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

ن المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص اقتصادي عتورة بشیر، الاتفاقات المحظورة في قانو 3-

.20، ص 2019دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الخاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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ولا یهم هذا الشكل الذي یتخذه التعبیر عن الإرادة، سواء كان مكتوباً أم لا، صریحًا أو 

، ویمكن أن تكون هذه الاتفاقیات  أفقیة أو عمودیة 1ضمنیًا

:الاتفاقیات الأفقیة-1-أ

 تربطهم الكارتیل، وتعرف بأنها اتفاقیات تبُرم بین تاجرین أو أكثر لابیُسمى أیضًا 

صلة تبعیة، ویعملون في حقل تجاري متماثل أو متشابه وفي مستوى تجاري واحد، لتنظیم 

المنافسة بینهم بغرض تفادي المنافسة القائمة أو المحتملة بینهم أو من الغیر، أو منعها أو 

......التحقیق من وضوح فیها بهدف احتكار السوق

:الاتفاقیات العمودیة-2-أ

أو ؤسستینا بالاتفاقیات الرأسیة، فیقصد بها تلك الاتفاقیات التي تجمع بین موتُسمى أیضً 

أكثر یقف كل منهما على مستوى مختلف من العملیة الاقتصادیة كالاتفاقات التي تتم بین 

.2المنتج لإحدى السلع وموزعها

:الاتفاقیات العضویة -ب

دًا، بحیث یشكل المؤسسات تأخذ الاتفاقات في هذا الوضع شكلاً أكثر تنظیمًا وتعقی

المتنافسة كیانًا مستقلاً ذا شخصیة معنویة، مثل تأسیس المؤسسات المتنافسة  شركة 

غرضها الاجتماعي تركیز الطلبات لدى جهة واحدة، بما یتیح لها ممارسة سیاسات تسعیر 

.3متطابقة تقضي على المنافسة في السوق

:الأعمال المدبرة-ج

شكلاً من أشكال الاتفاقات المحظورة، وهي أیضًا اتفاقیات ةتعتبر الأعمال المدبر 

دمة لنیل بعوش دلیلة، حمایة المنافسة الحرة من الاتفاقات المحظورة في ظل الأحكام القانون المنافسة، أطروحة مق1-

درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة 

.59، ص 2019الاخوة منتوري قسنطینة، 

لعور بدرة، آلیات مكافحه جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص 2-

.22، ص 2014نون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قا

.331، ص مرجع سابقعیسى بلفاضل، 3-
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.1جماعیة تؤثر سلبًا على السوق

العناصر المكونة إلىتعریف العمل المدبر، ثم إلىلتطرق ولتوضیح ذلك، ارتأینا 

.له

:تعریف العمل المدبر-1-ج

فة ودرایة هو شكل من أشكال الاتفاق، تقبل فیه المؤسسات عن معر العمل المدبر 

وجود أي التزام قانوني بمراعاة النمط المشترك من السلوك، في مقابل تخلیها عن عدم رغم 

تعبیر عن الإرادة السوق، ولا یشترط العمل المدبر العة سلوكها الأحادي والمستقل، وفيمتاب

ا صراحة، ولا یشترط أیضًا شكلاً قانونیًا، فهو عبارة عن وضعیة واقعیة یتم الكشف عنه

.2رغم غیاب أي اتفاق

:العناصر المكونة للعمل المدبر-2-ج

.معنويهما العنصر مادي والعنصرو یتكون العمل المدبر من عنصرین

:العنصر المادي-

تفاق المؤسسات على تطبیق تقیید أو القضاء على المنافسة كایتمثل في القیام ب

.أسعار مماثلة في السوق فیما یسمى توازي السلوكیات

:العنصر المعنوي-

تام أن سلوك خاص بها في السوق وإدراكها الإتباعیتمثل في تخلي المؤسسة على 

.3سلوكها، مما یطرح صعوبات في إثباتهاالمؤسسات الأخرى ستتبع 

:تقیید نشاط المنافسینإلىطُرُق إثبات الاتفاقیات الرامیة -2

تعددلتشریعات، تكرس مبدأاال تقیید الاتفاق للمنافسة جعل مختلفتعدد أشكان 

حیث أن كل الوسائل من شأنها كشف تواطؤ محظور تعتبر مشروعة ،وسائل الإثبات

.22، ص مرجع سابقعتورة بشیر، 1-

.37، ص مرجع سابقتواتي محمد الشریف، 2-

.65، ص مرجع سابقكحال سلمى، 3-
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، فنجد أن القانون منح مجلس نفسهالاتجاهشرع الجزائري هو الآخر اتخذ وملائمة، والم

المنافسة الجزائري جمیع الوسائل التي من شأنها الكشف على الممارسات المقیدة 

.2المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن الأمر51المادة ، وهذا تطبیقا لنص 1للمنافسة

الوسائل الجدیدة والقرائن و الوسائل المادیة كل من وعلیه فطُرُق الإثبات تتمثل في

.للإثبات

:الإثبات عن طریق الوسائل المادیة-أ

غیر یتعین من أجل وضع حد للاتفاقات أو الممارسات أو الأعمال المدبرة 

المشروعة إثبات وجودها فعلا، وفي الواقع، فإن إثباتها قد یتم عن طریق الدلیل المادي، 

وذلك مثلاً في حالة وجود اتفاق مكتوب یكون بذاته دلیلاً واضحاً على القیام بهذه 

.3الممارسة

:الإثبات عن طریق القرائن-ب

ثبات الأعمال إادیة العادیة خاصة فيد علیها في غیاب أدلة الإثبات المیعتم

.4أن تكون حاسمة دقیقة ومتطابقةالمدبرة، ویجب

ر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بوزیان نصیرة و فلواح تیزیري، حظ1-

القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.28، ص 2017وزو، 

:یليالمتعلق بالمنافسة ما 03-03من الأمر رقم 51نصت المادة 2-

الكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر یمكن للمقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة لتحقیق  في قضیة"

المهني، ویمكنه أن یطالب بتسلم أیة وثیقة حیثما وُجِدَت ومهما كانت طبیعتها، وحجز المستندات التي تساعده 

أو تُرَجَع في نهایة التحقیق، یمكن للمقرر أن یطلب على أداء مهامه، وتُضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر

كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر، ویحدد الآجال التي یجب فیها تسلم له هذه 

"المعلومات

مال، كلیة أوبلقاسم لیندة، الممارسات المقیدة للمنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأع3-

.21، ص 2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

.392، صمرجع سابقعیسى بلفاضل، 4-
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:سائل الجدیدة للإثباتو -ج

بمقتضى الوسائل الجدیدة لإثبات یتم إثبات الاتفاقیات المقیدة للمنافسة باشتراك أحد 

اتفاق إلىأطرافها حیث یتم تخفیض أو الإعفاء من العقوبة لكل مؤسسة تصرح بانتمائها 

:یل عملیة التحقیق وهذه السیاسة تحقق هدفینمحظور أو تسه

.إثبات الاتفاق قبل إنتاج آثاره أي التحكم في عامل الوقت-

.تجنب نفقات التحقیق-

فعالیتها في الكشف عن الممارسات وسائل الجدیدة للإثبات نظرا لتأكدإن هذه ال-

إطار الأمر فيي تم تكریسها من طرف المشرع الجزائر 1المقیدة للمنافسة بصفة عامة

.2منه60وذلك في أحكام المادة 03-03رقم 

الفرع الثاني

ق حظر المعاملة التمییزیة شروط تحق

نشاط المنافسینتقیید إلىفي ظل الاتفاقیات الرامیة 

تقیید نشاط المنافسین یجب إلىلحظر المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاقات الرامیة 

من هذه وأن یكون الهدف أو الأثر)أولاً (تفاق تحقق بعض الشروط وهي وجود الا

مما یحرمهم الاتفاقیات  تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین

)ثالثاً (وقیام العلاقة السببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسة )ثانیا(من منافع المنافسة 

وجود الاتفاق:أولا

نظر عن شكله أو ل الإیجاب والقبول بین الأطراف بغض الیقوم الاتفاق بمجرد تباد

.22-21، ص مرجع سابقأوبلقاسم لیندة، 1-

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة :"المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 60نصت المادة 2-

و عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة وتتعاون في أ

الاسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر لا تطبق أحكام الفقرة 

."المرتكبةالأولى أعلى في حالة العود مهما تكون طبیعة المخالفات
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بوجود مجموعة من الممارسات الفردیة المستقلة بل یشترط الاتفاق لا یتحقق صورته و 

ترابط بین المؤسسات واتخاذ قرار مشترك أو حتى عن طریق اتخاذ قرار فردي إذا تم التیقن

أن المؤسسات الأخرى سوف تتبع  الاتجاه نفسه 

.فاق  التي یجب توفر رضاهانتناول الصفة القانونیة لأطراف الاتعلیه و 

:الصفة القانونیة لأطراف الاتفاقتحدید-1

أطراف ،)المتممالمعدل و (متعلق بالمنافسةال03-03من الامر 6المادة لم تحدد

المادة أن الأمر یتعلق بالمؤسسة، والتي هي كل شخص هذه أنه تفهم من الاتفاق إلا

طبیعي أو معنوي، أیا كانت طبیعته، یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو 

.1الخدمات أو الاستیراد

:بدأ حظر الاتفاق المقید للمنافسةخضوع الأشخاص الخاصة والعامة لم-أ

ة كل مؤسسة تمارس نشاطا اقتصادیا، یخضع لمبدأ حظر الاتفاق المقید للمنافس

كالمؤسسات (أي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا طبیعته،بغض النظر عن صفته و 

أو خاصا تاجرا أو غیر تاجر المهم هو أن الشخص یمارس النشاط )العمومیة الاقتصادیة

.2م بعرض سلعته أو خدماته في السوقویتدخل لیقو ئمة،الاقتصادي بصورة دا

:ممارسة المؤسسة للنشاط الاقتصادي-ب

3نشاط الاقتصادي شرطاً جوهریاً لإعطائها الصفة القانونیةیعتبر ممارسة المؤسسة لل

ویشمل مفهوم النشاط الاقتصادي نشاط الإنتاج والتوزیع والخدمات لأن الوظیفة العامة 

.للمؤسسات تتمثل في إنتاج السلع والخدمات قصد تبادلها في السوق

،12-08من القانون رقم 3متممة بالمادة الالمتعلق بالمنافسة، المعدلة و 03-03لأمر رقم من ا3انظر المادة 1-

.ذكرهمرجع سابق

مرجع سابق،02-04والقانون 03-03فقا للامر الممارسات التجاریة و قانون المنافسة و ،كتو محمد الشریف-2

38ذكره، ص 

3-JP Bertrelet autre، droit de l'entreprise، édition l'amy، paris،2001، p 474.
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من 2م المادة المعدلة والمتممة لأحكا10-05من الفانون رقم 2حیث نصت المادة 

꞉المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03-03الأمر رقم 

꞉تطبق أحكامة هذا الأمر على ما یأتي،بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة «

ونشاطات التوزیع ،لنشاطات الفلاحیة وتربیة المواشيبما فیها ا،نشاطات الإنتاج-

ع ادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإع

،الصناعة التقلیدیة والصید البحريونشاطات الخدمات و ،المواشي وبائعو اللحوم بالجملة

وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن 

.وضعها القانوني وشكلها وهدفها

.غایة المنح النهائي للصفقةإلىن عن المناقصة بدءا بنشر الإعلا ،الصفقات العمومیة 

یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق المرفق العام أو ،غیر أنه-

.»ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

ولكن إذا باشر الشخص العام نشاطا اقتصادیا وتصرف في ذلك باعتباره صاحب 

لأنه قانون یتعلق ،فقانون المنافسة لا یطبق علیه،سلطة عامة ومكلف بإدارة مرفق عام 

بالنشاط الاقتصادي الخاص والقانون المختص الذي یحكم نشاط الإدارة العامة في هذه 

.1الحالة هو القانون الإداري

:استقلالیة الأطراف-ج

المقصود هنا هو الاستقلالیة الاقتصادیة ولیست القانونیة والتي تشمل الجانب المالي 

هذا، فإن الاتفاق المحظور یفرض التعددیة في إلىتقلالیة في التسییر، واستنادًا والاس

أطرافه واستقلالیة بعضها عن البعض الآخر ولذا، فإن الاتفاق الذي یبرم بین الشركة الأم

مرجع سابق،02-04والقانون 03-03فقا للامر قانون المنافسة و الممارسات التجاریة و ،كتو محمد الشریف -1

.39ذكره، ص ص
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وفرع لها مثلاً لا یعتبر اتفاقاً مقیداً للمنافسة، وذلك لوجود وحدة اقتصادیة وتجاریة بینهما 

.1ر التعددیة في أطرافهوعدم توف

:رضا أطراف الاتفاق-2

لا یقوم الاتفاق إلا إذا صدر رضا صحیحًا من أطرافه، لكن في المقابل لا تعتبر نیة 

على الممارسات الصادرة عن قانون المنافسة یعاقب .الأطراف شرطاً لحظر الاتفاق

بذلك، بل یكفي أن یكون لهذه والمؤسسة دون الاهتمام بالدوافع التي تدفع مرتكبیها للقیام 

.الممارسة هدف أو أثر یقید المنافسة

ثم نیة الأطراف لا تعتبر شرطاً لحظر )أ(وهذا ما سیتم التطرق إلیه سلامة الرضا 

)ب(الاتفاق 

:سلامة الرضا-أ

التوقف على إثبات أن اشتراكهم في التواطؤ كان بصفة  دانة أطراف الاتفاق لإیجب 

أن لا یجب أن یكون التراضي معیبًا بواسطة التدلیس أو الغلط أو الاكراه، بحیث ، 2إرادیة

الذي لا معنى واسع هنا، الذي له معنى واسع هنا یتجاوز ما هو معروف في القانون 

فالتراضي الحاصل تحت الضغط یعتبر كأنه ،قد یكون اقتصادیًاالمدني، حیث أن الإكراه

اق تحت التهدید بالمقاطعة التجاریة مثلاً یعتبر سببًا غیر موجود، وعلیه فالمشاركة في اتف

، برغم أن السوق قد یتضرر من هذا الاتفاق، مثل قضیة توزیع الوقود في باحةللإ

من الإدانة لعدم Essoفقد اعتبرت محكمة استئناف باریس شركة  ایسوcorseكورسیكا

.3صدور رضاها سلیماً 

، كلیة الحقوق القانونیة والسیاسیةمجلة المفكر للدراسات ، "الاتفاقات المحظورة لمبدأ حریة المنافسة"بوسعیدة ماجیدة، 1-

.91، ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

.25، ص مرجع سابقتواتي محند الشریف، 2-

، ص صمرجع سابق، ، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسيمحمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة3-

103-104.
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:تفاقلا تُعتبر شرطاً لحظر الا نیة الأطراف -ب

لا تُعتبر النیة أو العامل النفسي لأطراف الاتفاق عنصرًا من عناصر الاتفاق المقیدة 

للمنافسة، ولهذا فلیس من الضرورة البحث عن مدى توفر هذه النیة لإدانتهم، وهذا ما یمیز 

قانون المنافسة في أحكامه المتعلقة بالممارسات المحظورة عن الفروع الأخرى من القانون، 

سیما قانون العقوبات وقانون الالتزامات، فهو قانون موضوع اقتصادي فیعاقب الاتفاقات لا

.1المحظورة دون الاهتمام بالدافع النفسي أو القصد للأطراف في التأثیر سلبًا على المنافسة

هدف الاتفاق وأثره:ثانیًا

انة أطراف السوق یكفي لإدیعتبر وجود هدف أو أثر یقید أو یعرقل المنافسة في 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء إلىالاتفاق لاسیما اذا كان یرمي 

الاقتصادیین مما یحرمهم من منافع المنافسة 

:هدف الاتفاق-1

تقیید إلىیُقصد به السلوك المراد أو المقبول من أطرافه والذي سیؤدي عادةً 

6الاتفاق وعباراته، وقد نصت المادة ألفاظیانًا من المنافسة، وهو ما یمكن استخلاصه أح

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة ":من قانون المنافسة

أو الحد منها أو عرقلة حریة المنافسةإلىأو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف 

2"...بها في نفس السوق أو جزء جوهري منهالإخلال

ویلاحظ أنه لا یُشترط لإدانة هذا الاتفاق أن یُوضع موضع التنفیذ أو یتحقق تقیید 

.3سواء تحقق هدفه أو لم یتحققمحظور المنافسة عملیًا، فالاتفاق یُعد في حد ذاته 

.19، ص مرجع سابقثیزیري، وزیان نصیرة، فلواح1-

.مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم 6المادة 2-

مرجع ، 02-04والقانون رقم 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم 3-

.41-40، ص ص سابق
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:اثر الاتفاق-2

سالفة الذكر، الاتفاقات التي یمكن أن تترتب علیها آثار سلبیة ال6المادة حظرت

مما یحرمهم من .....تطبیق شروط غیر متكافئة "لاسیما عندما ترمي افسة تخل بالمن

المنافسة لا یعني بتفاق نتیجة لما رتبه من آثار ضارةوعلیه، فإن إدانة الا"منافع المنافسة

ضرورة تحقق هذه الآثار واقعیاً وفعلیاً في السوق، وإنما یكفي أن تكون هذه الآثار محتملة 

.1الوقوع

تجسید مبدأ المساواة بین المؤسسات عند ممارسة حقها في إلىشرع یرمي فهنا الم

المنافسة، لكن علینا أن نؤكد أنه لا وجود لمساواة مطلقة في العلاقات الاقتصادیة، فتطبیق 

السوق، بحیث أن المؤسسات لا تتمتع بنفس إخلالإلىهذه المساواة الكاملة سوف یؤدي 

من خلال وبالتالي حتى یكون عدم المساواة بین الشركاءالإمكانیات، لاسیما المادیة، 

صورة من صور المساس بالمنافسة، لابد أن یتعلق الأمر بتطبیق معاملتهم معاملة تمییزیة 

:شروط غیر متكافئة

.من الخدمات المقدمة ذاته لنوع بالنسبة  -1

.2ة الاقتصادیةبالنسبة للشركاء التجاریین الذین یحتلون مركزاً متساویاً من الناحی-2

قیام علاقة سببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسة:ثالثا

یتحقق هذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي لحق بالمنافسة في السوق من 

فعل الاتفاق المعني القائم بین الأطراف المتواطئة فیه، بحیث یجب أن تكون العلاقة 

ي تجرى بین عدة أطراف وما ینتج عن هذه العملیة السببیة بین عملیة التشاور والاتفاق الت

مرجع ، 02-04والقانون رقم 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم1-

.41-42، ص ص سابق

نوال إبراهیمي، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، 2-

.50، ص 2004، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 
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تقیید نشاط و من آثار سلبیة على حریة المنافسة والمساس بقواعد حسن سیر السوق

.1المنافسین من وراء معاملتهم معاملة تمییزیة

الفرع الثالث

نماذج عن المعاملة التمییزیة 

نافسینتقیید النشاط المإلىات الرامیة في ظل الاتفاقی

الممارسات افسة هو حظر مجموعة من من بین الأهداف التي تسعى إلیها قوانین المن

التي تقید وتعرقل المنافسة وتكمن هذه المعاملات في مجموعة ضمن الاتفاقیات التمییزیة 

التي تبرمها المؤسسات مع شركائهم سواء بتمییز عملاء على آخرین أو العقودمن 

عقود هذه العقودونذكر من بین ،شروط التعسفیةلفرض الباستغلال المركز الاقتصادي 

.)ثالثا(عقود قصر  الشراء)ثانیا(عقود التوزیع الانتقائي )أولا(التوزیع الحصري 

المعاملة التمییزیة في عقود التوزیع الحصري:أولا

ان شبكات البیع الحصري تجد مصدرها في اتفاقیات یلتزم بموجبها مورد  

Fournisseur بأن یخص عددا من الموزعین ببیع منتجات لهم طبقا لبعض المعاییر

حیث یقصد بالبیع الحصري النظام الذي ،یرفض بالتالي البیع لموزعین أخرین محتملین 

لموزع واحد في منطقة جغرافیة معینة ویقابله التزام إلایلتزم مورد بأن لا یبیع منتجاته  

نتجاته هذا النظام یتضمن دون سلطة تحدید عدد التجار الموزع بعدم توزیع منتجات غیر م

.2الموزعین لتلك المواد

ارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر لحواشي سارة، بن قري إیمان، المم1-

أكادیمي، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

.29، ص 2022

مرجع سابق،)اسة مقارنة بالقانون الفرنسيدر (الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،محمد الشریف كتو-2

.137138ذكره، ص ص 
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شكلت تقییدا إقلیمیا مطلقا عن إذاإلاولا تعد مثل هذه الممارسة مخالفة للقانون 

طریق وضع حواجز أمام البائعین المنافسین في نفس الإقلیم وأمام نفس العملاء وینجم عن 

كات التوزیع الحصریة التي تتضمن بند یمنع یعطي لأعضاء الشباد الأسواق وهذا ذلك انسد

من خلاله البائع العضو في شبكة التوزیع الحصریة من المتاجرة بشكل مباشر أو غیر 

ث یعتبر هذا النوع من البنود المقیدةمباشر في بضاعته خارج الإقلیم الوطني، حی

.1للمنافسة

مشروعة في ضوء قواعد المنافسة إذا وبصفة عامة تبین هذه العقود والاتفاقیات

توفرت بعض الشروط القانونیة والاقتصادیة التي فیها كتوفر عناصر معینة تخص طبیعة 

المنتوج وطریقة اختیار التجار والمحافظة على حریتهم التجاریة وكذلك توفر عناصر ذات 

ر سیاسته في مجال طبیعة اقتصادیة لها علاقة ببنیة السوق كأن یتأكد المورد من أن اختیا

.2تقیید معتبر للمنافسة في السوقإلىالتوزیع لیس من شأنها أن تؤدي 

المعاملة التمییزیة في عقود التوزیع الانتقائي:ثانیا

التوزیع الانتقائي، ذلك العقد الذي یقوم بموجبه الممون بانتقاء واختیار یقصد بعقد

الشبكة ویتكفلون بتسویق سلعه أو إلىمجموعة من الموزعین دون سواهم، فینظمون 

تقیید أو تضییق المنافسة التي من إلىخدماته، تؤدي عقود التوزیع الانتقائي حتماً 

.3المفروض أن تكون مفتوحة أمام كل متعامل اقتصادي

الموزعین في منطقة لا یوجد في البیع أو التوزیع الانتقائي من حیث المبدأ تحدید عدد 

هو في التوزیع الحصري ولكن الموزعین یختارون وفق معاییر محددة كما ،جغرافیة معینة

- .113-112، ص ص مرجع سابقبعوش دلیلة، 1

138139ص ص ،أنظر محمد الشریف كتو ،وللمزید من التفاصیل -2

- .39-38، ص ص مرجع سابقبوزیان نصیرة، فلواح ثیزیري، 3
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.1من طرف المورد

عقود قصر الشراءالمعاملة التمییزیة في:ثالثا

الاتفاقات التي تبرم بین مصنع یتقدم بعقد بیع مشروط تتمثل عقود قصر الشراء في 

ن، وتكون هذه العقود في بقبول المشتري بأن یمتنع عن التعامل بالسلع المتنافسین الآخری

شكل اتفاقیات یوافق فیها المشتري على شراء منتجات أو خدمات من بائع معین ولفترة 

محددة من الزمن على السبیل القصر والحصر، حیث یكون محلها في التعامل بین طرفي 

الاتفاق على التعامل مع بعضهم البعض في سلعة معینة وفي منطقة محددة خلال فترة 

معینة دون أن یكون أي منهم تابعاً أو نائب عن الآخر، فهي عقود تقید حریة زمنیة 

.المشتري في البحث عن مصادر التمویل وتمویل بدیل  للتورید

تمثل عقود التعامل الحصري مجموعة من الممارسات التمییزیة التي تبرم بشأنها 

ن من السوق، وهي عدیدة لا إخراج المنافسین الفعلیین والمحتملیإلىاتفاقات ترمي أساساً 

.2یمكن المام بها

وقد اعتبرت قوانین المنافسة هذه الممارسات من قبل الاتفاقات المحظورة لما تسببه 

...رتحظ":على أنه6الفقرة 03-03من الأمر 6من مساس بالمنافسة، إذ تنص المادة 

ط غیر متكافئة لنفس تطبیق شرو إلىلاسیما عندما ترمي ....والاتفاقات...الممارسات 

.3"....الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة

مرجع ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (فسة في القانون الجزائري الممارسات المنافیة للمنا،محمد الشریف كتو -1

.138، ص سابق

- .100-99، ص ص مرجع سابقجلال مسعد، 2

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 6/6المادة 3-
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فهي الاتفاقات تكون معاملتها فقط مع عدد من المؤسسات، تتفق فیما بینها على 

نهم بتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء یمو تانتقاء المنتجین ل

.1ا یحرم بعضهم من منافع المنافسةالتجاریین الآخرین، مم

المطلب الثاني

ر المعاملة التمییزیةالقیود الواردة على حظ

في ظل الاتفاقیات المقیدة للمنافسة

الواردة على حظر المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاقیات المقیدة تتمثل هذه القیود 

المتعلق بالمنافسة 03-03قم ر من الأمر9في المادة الواردةالإعفاءاتللمنافسة في 

ر المعاملة التمییزیة ظهذا الحورد المشرع الجزائري قید آخر على أكما )الفرع الأول(

السابق 03-03من الأمر رقم 8والمتمثل في التصریح بعدم التدخل المكرس ضمن المادة 

).الفرع الثاني(ذكره 

الفرع الأول

المتعلق بالمنافسة03-03مر رقم من الأ9الواردة في المادة الاعفاءات

أن المشرع استثناها من إلىفهناك اتفاقات تمس بحریة المنافسة ،لكل قاعدة استثناء

الحظر حیث لا یقتصر تنظیم القانوني للمنافسة على مواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة 

قانوني بموجب نصإمامن الحظر الإعفاءمما یتطلب ، 2بل لخدمة أهداف اقتصادیة

.)ثانیا(تقنیة عتبارات اقتصادیة و لاو أ)أولا(

قانونيالواردة بموجب نص الإعفاءات:أولا

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 9/1نصت المادة 

- .106، ص مرجع سابقجلال مسعد، 1

، 9، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "ممارسات المنافیة للمنافسةالآلیات القانونیة لضبط ال"حفیزة مركب،-2

.537، ص 2022، 1، جامعة الجزائر 2العدد 
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أعلاه الاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبیق 7و 6لا تخضع لأحكام المادة "

"خذ تطبیقا له نص تشریعي أو نص تنظیمي ات

إن هذا النوع من الممارسات المستثناة من الحظر هو نوع جدید جاء بموجب الأمر

وحتى یكون لهذا الاستثناء تطبیق في )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03رقم

العمل به بصفة قانونیة، فلا بد أن تكون الممارسة في نطاق الواقع یسمح للمؤسسات

التوزیع والخدماتالإنتاج و (لقواعد قانون المنافسة قتصادیة والخاضعة النشاطات الا

وحتى یكون الترخیص في ممارستها نتیجة حتمیة لتطبیق نص قانوني سواء 1)الاستیرادو 

وضرورة وجود علاقة مباشرة بین النص القانوني اتخد تطبیقا لهكان تشریعیا أو تنظیمیا

.والاتفاق المحظور

:یعیة أو التنظیمیة للنص القانونيالطبیعة التشر -1

المتعلق03-03رقم من الأمر9نصت على هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة 

:بالمنافسة السلف الذكر

الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص 7و6لا تخضع لأحكام المادتین "

.2"تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له

اء القانوني في السلطة المباشرة للمشرع في تنظیم النشاطات یندرج هذا الإعف

الاقتصادیة في ظروف تستدعیها الضرورة، مع العلم أن هذه الحالة جدیدة لم یتضمنها 

لأول مرة، 03-03رقم، بل وردت ضمن الأمر)الملغى(المتعلق ب06-95رقمالأمر

سبباً لتبریر المتخذ تطبیقا له یمي وقد جعل المشرع الجزائري من النص التشریعي أو التنظ

:الاتفاقیات المقیدة للمنافسة للأسباب التالیة

سلیم، مناعي لامیة، الاتفاقات المحظورة في ظل قانون المنافسة بین الحظر والاستثناء، الملتقى الوطني أیمن1-

.27، ص 2022، 1ن المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الافتراضي حول حمایة السوق في ظل أحكام قانو 

- .ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 9راجع المادة 2
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تحقیق الاستقرار التشریعي الذي یعد عاملاً لتطور في كل المجالات، لا سیما في -

.المجال الاقتصادي

تغلیب المصلحة العامة الاقتصادیة على المصلحة الخاصة، للمرور من الاتفاق -

سة المقید للمناف

المذكورة، فإنه لا یستفید من الإعفاءات إلا اتفاقات 9أحكام المادة إلىبالرجوع 

، ولعل الأمر اتخذ تطبیقا لهالناتجة عن تطبیق نص قانوني سواء كان تشریعیًا أو تنظیمیًا

لا یطرح أشكالاً بالنسبة للنص التشریعي الذي هو النص الصادر من السلطة التشریعیة 

ون أو أمر رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة في الحالات المخولة له ویتخذ شكل قان

ن ولكن بالنسبة للنص التنظیمي فقط تطرح إشكالات علیه، لأ،1التشریع بموجب أوامر

تدخل الحكومة في هذا المجال بصفة خاصة، لم یخلُ النصوص التنظیمیة بصفة عامة و 

لتنظیم یكون طویلا ومعقدًا وغیر عادل، من إثارة  العدید من الانتقادات  على أساس أن ا

، نجدها تحصر النصوص التنظیمیة في النصوص التي جاءت تطبیقاً 9إلا أنه وفقاً للمادة 

للنصوص التشریعیة، مما یجعلنا نستنتج أن التنظیم المقصود به في هذه الحالة هو ما 

تبعاد التنظیمات یدخل في اختصاص الوزیر الأول، أي المراسیم التنفیذیة فقط، مع اس

.2المستقلة التي تتمثل في السلطة التنظیمیة المخولة لرئیس الجمهوریة

:العلاقة المباشرة بین النص القانوني والاتفاق المحظور-2

یتدخل المشرع لترخیص بعض الاتفاقات المحظورة، وكما تم الإشارة إلیه، لا لكي 

لا یستفید من هذا الترخیص إلا یكون ذلك إلا في ظروف ومجالات جد محددة، وبالتالي

الاتفاقات التي تثبت انتماؤها للفئة المحددة في النص، حیث یشترط أن تكون هناك علاقة 

مباشرة بین تواجد النص والاتفاق المحظور، فإذا كان مثلاً ترخیص اتفاقات تحدید الأسعار 

مجلة الدراسات، "المتعلق بالمنافسة03-03تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر "جمانة محمد، الحاسي مریم،1-

.57، ص 2015، جامعة الاغواط، جامعة تلمسان، 2، العدد اسیةالقانونیة و السی

.880، ص مرجع سابقریم آكرام فروج، 2-
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، قتسام مصادر التمویناق واتفاقات افي مجال معین، فلا تستفید منه اتفاقات اقتسام الأسو 

ولا تستفید أیضاً من تطبیق النص اتفاقات حول الأسعار التي تكون في نشاط أو مجال 

.1معین

الاستثناء المؤسس على الاعتبارات الاقتصادیة والتقنیة:ثانیا

مما لا شك فیه أن المنافسة لا تعتبر هدفًا في حد ذاتها بقدر ما هي وسیلة یستعان 

والانتعاش الاقتصادي عن طریق ضمان أكبر عدد تحقیق التقدم،إلىها قصد الوصولب

ممكن من الأعوان الاقتصادیین داخل السوق، مما سیمكن في الأخیر من ضمان حریة 

نین المنافسة الاتفاقیات المقیدةالاختیار لدى المستهلك وعلى هذا الأساس، أجازت جل قوا

تحقیق التقدم الاقتصادي إلىلاتفاقیات تهدف ، خصوصاً إذا كانت هذه ا2لقواعد المنافسة

تقدم تقني كإنشاء فرع بین إلىكتحسین الإنتاج والتوزیع، أو كان من شأن الاتفاق أن یؤدي 

مؤسسات مختلفة یسمح لهذه الأخیرة بإنشاء خلیة بحث وتطویر مشتركة أو عقد اتفاق 

.3تبادل التكنولوجیا

ات الاقتصادیة التي من خلالها تستثنى من لذلك، لابد من توضیح محتوى الاعتبار 

بعد ترخیصها من طرف مجلس المنافسة وفق والحظر الاتفاقیات التي تستجیب لها 

.الإجراءات المحددة 

:مضمون الاعتبارات الاقتصادیة-1

أن ظروف الاقتصادیة هي الأخذ بوضعیة السوق والعوامل الأخرى التي تؤثر فیه 

حیث ،4خیصها من طرف مجلس المنافسة وفقا لإجراءات محددةلتقدیر الاتفاقات ومدى تر 

على )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن الأمر2فقرة 9تنص المادة 

- .33، ص مرجع سابقلعور بدرة، 1

.131، ص مرجع سابقبعوش دلیلة، 2-

.42، ص مرجع سابقبوزیان نصیرة، فلواح ثیزیري، 3-

.538، ص مرجع سابقحفیزة مركب، 4-
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إلىیرخص  بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي «:أنه

اح للمؤسسات الصغیرة تطور تقني أو تساهم في تحسین الشغل أو من شأنها السم

والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، ولا یستفید من هذا الحكم سوى 

.1»الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

من خلال النص، فانه یمكن تحدید ظروف الترخیص المتعلقة بهذا العنصر في 

:حالتین

:لاقتصادي والتقنيفاق في التقدم امساهمة الات-أ

مساهمة الاتفاق في التقدم الاقتصادي یكون بعد اجراء حصیلة ن دراسة مدىإ

أن فكرة التقدم الاقتصادي لم أي بعد اعتماد معیار مادي لتقییم أثره نلاحظاقتصادیة،

یتحدد مضمونها إلا بالتدرج، لذا اعتمدت مجموعة من العناصر والعوامل لإبراز مغزاه وهي 

.2ة بمجموعة من الشروط لكي تنتج فعالیتهامقترن

:عناصر التقدم الاقتصادي-1-أ

رة الناتجة عن الاتفاقیة المقیدةتتمثل هذه العناصر في الأثار المباشرة وغیر المباش

للمنافسة والتي تندرج فیها الزیادة في الانتاج وعقلنته وتحسین ظروف السوق والأثار 

.3تحسین الخدمات المقدمة له وتطور وسائل إعلامه الإیجابیة على المستهلك في 

:شروط التقدم الاقتصادي-2-أ

أن تقدیر مساهمة الاتفاق في التقدم الاقتصادي یكون بتوفر مجموعة من الشروط 

:وهي

.شرط تحقق التقدم الاقتصادي فعلا-

.وجود علاقة مباشرة بین الاتفاق والتقدم الاقتصادي-

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 9/2انظر المادة 1-

.34، ص مرجع سابقلعور بدرة، 2-

.61تواتي محند الشریف، المرجع سابق، ص 3-
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.العام للسوقیجب أن یمس تطور المحیط-

.1یجب ألا یكون تقیید المنافسة مطلقا-

:سسات الصغیرة والمتوسطة في السوقمساهمة الاتفاق في تعزیز وضعیة المؤ -ب

03-03رقملم یعرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الأمر

من القانون المتض08-01رقمالمتعلق بالمنافسة إلا أنه تطرق إلیها من خلال القانون

منه كالتالي4وعرفها بموجب المادة ،2)الملغى(التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

تعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة إنتاج "

."السلع والخدمات

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات 02-17رقمثم صدر القانون

معیاري عدد العمال إلىالذي عرفها بالاستنادالساري المفعول ،3لصغیرة والمتوسطةا

تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها ":والجانب المالي على أنها

:ها مؤسسة إنتاج السلع أو الخدماتالقانونیة بأن

.شخصا250إلىتشغل من واحد -

ملاییر دینار جزائري أو لا یتجاوز مجموع 4لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي -

."حصیلتها السنویة ملیار دینار جزائري

دائماً فإن الاتفاقات التي تسمح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2فقرة 9وطبقاً للمادة 

بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق تكون مشروعة فهذا النوع من المؤسسات ساهم بقدر 

، وكذا توفیر مناصب الشغل وبذلك احتلت نتاج وتحسینه كما ونوعاً یر في تطویر الإكب

إلىمركزاً هاماً في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي یفسر اتجاه السیاسة الاقتصادیة الحالیة 

.35، ص مرجع سابقلعور بدرة، 1-

ة المؤسسات الصغیرة المتضمن القانون التوجیهي لترقی2001دیسمبر 12مؤرخ في 08-01القانون رقم 2-

.ملغي(2001دیسمبر 15، المؤرخ في 77ر، ج ج عدد .، جطةوالمتوس (

، یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة 2017جانفي  10مؤرخ في 02-17القانون رقم 3-

.2017جانفي 11، صادر في 2ج عدد .ج.ر.والمتوسطة، ج
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دعم هذه المؤسسات واعتماد المشرع على معیار برغم التي یغلب المصلحة الاقتصادیة 

تتحملها مؤسسة معینة بسبب لمستقبلیة التي یمكن أنأو حتى االعامة على الأضرار الآتیة 

.اتفاق محظور

یة عدم قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على بلوغ ولقد بینت التجربة العمل

الفات وممارسة نعزل، ما حتم علیها ضرورة بناء تحأهدافها في البقاء والنمو بشكل منفرد وم

میزات تنافسیة جماعیة دینامیكیة قائمة على نشاطها في تكتلات توفر لها فرص تزودها بم

أساس الابتكار والتعلم، ومن هنا ظهر ما یعرف بالعناصر الصناعیة والتي تفید المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة في تحسین إنتاجیتها وزیادة قدرتها على الابتكار والقدرة على إنشاء 

قتصادیات الحجم الخارجي التي مؤسسات جدیدة كما أنها تعد أسلوباً ممیزاً في اكتساب ا

.1تساهم بشكل فعال في تخفیض التكلفة واكتساب میزة تنافسیة

مراعاة الإجراءات الشكلیة للإعفاء من حظر المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاق -2

:المقید للمنافسة

إن تطبیق الاستثناء الوارد على حظر المعاملة التمییزیة على أساس العوامل 

 یقتصر فقط على الشروط الموضوعیة التي یجب أن یراعى فیها مساهمة الاقتصادیة لا

الاتفاق في التقدم الاقتصادي والتقني والتمسك بظروف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

:جانب ذلك، یشترط مجموعة من الشروط الشكلیة والمتمثلة فيإلىف

:على ترخیص من قبل مجلس المنافسةشرط الحصول-أ

تطور اقتصادي إلىة من ترخیص الاتفاقیات المقیدة للمنافسة التي تؤدي أن الاستفاد

أو تقني أو تعمل على تحسین الشغل أو تساهم في تعزیز الوضعیة التنافسیة للمؤسسات 

صول على الصغیرة والمتوسطة یكون من خلال شرط شكلي جوهري یتمثل في ضرورة الح

خ وموقع من قبل المؤسسات المعنیة بعد تقدیم طلب مؤر ترخیص من مجلس المنافسة،

- .76-75نجاة حملاوي، مرجع سابق، ص ص 1
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بالاتفاق، ویكون دخوله حیز النفاذ، كما یمكن الحصول علیه بعد دراسة المجلس على أن 

بعض الفقه یفضل الترخیص السابق حصول الإتفاق للأخذ بعین الاعتبار مصلحة 

المتنافسین، وبهذا یكون مجلس المنافسة هو صاحب الاختصاص الحصري لمنح 

تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في هذه الحالة أو یقرر إجازتها بعد حصولها التراخیص ل

.1بالترخیص اللاحق

المتعلق 03-03رقممن الأمر2فقرة 9وهذا ما أكده المشرع صراحة في المادة 

لا یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو الممارسات التي كانت ":بالمنافسة بقوله

.2"مجلس المنافسةترخیص منمحل

:تحمل المؤسسات عبء الإثبات-ب

إن إجراءات التحلیل الاقتصادي التي تقوم بها أجهزة حمایة المنافسة للاتفاقات لتقدیر 

آثارها یكون بمقارنة الجانب الإیجابي بالجانب السلبي، حیث یعتبر تحقق أول محور 

الممارسة لبیان درجة الترخیص وعبء إثباته یقع على المؤسسات التي تكون أطراف 

مساهمة اتفاقها في تطور الاقتصادي والتقني، وفي هذا الصدد، یفترض محاولة أطراف 

قهم، الاتفاق المحظور بیان إیجابیات ممارستهم، اعتراف مسبق من طرف هؤلاء بوجود اتفا

للمنافسة، حیث یعتبر هذا الشرط جوهریًا وفي حالة غیابهأي إقرارهم بوجود اتفاق مقید

.3یكون قرینة على سوء نیتهم، وتأخذ في هذه الحالة الآثار الإیجابیة كظرف للتخفیف فقط

السابقة الذكر والتي 2فقرة 9وهذا ما أشرطه المشرع الجزائري في نص المادة 

."یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها":تنص

- .63-62، ص ص بقمرجع ساجمانة محمد، 1

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 9انظر المادة 2-

.38، ص مرجع سابقلعور بدرة، 3-
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الفرع الثاني

وقائیة من الوقوع في حظرلیةكآالتصریح بعدم التدخل 

المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاق المقید للمنافسة

یعتبر تصریح بعدم التدخل قیدًا من القیود التي وضعها المشرع الجزائري لحظر 

.المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاق المقید للمنافسة

ثم بیان آثاره )أولا(بهتعریف التصریح بعدم التدخل وإجراءات طلإلىولهذا سنتطرق 

).ثانیا(

المقصود من التصریح بعدم التدخل وإجراءات طلبه:أولا

لتصریح بعدم أن ا،السالف الذكر175-05رقمخلال المرسوم التنفیذينفهم

أن لطلبه هناك مجموعة من الاجرتءات لا بد من و نظام وقائي لحریة المنافسةتدخل ال

احترامها 

:صریح بعدم التدخلالمقصود من الت-1

نظام التصریح بعدم التدخل ،175-05من المرسوم التنفیذي 2المادة عرفت

:بخصوص الاتفاقیات ووضعیة الهیمنة على السوق على أنه

تصریح یسلمه مجلس المنافسة بناءً على طلب المؤسسات المعنیة ویعلن المجلس ..."

6المنصوص علیها في المادتین بموجبه عدم وجود داعي لتدخله بخصوص الممارسات 

.1"........03-03رقممن الأمر7و

بتقدیم طلب من مجلس المنافسة من ،سة أو المؤسسات المعنیة بالاتفاقتقوم المؤس

حتى تتأكد من إبرامهوذلك بشأن اتفاق تود ،الحصول على التصریح بعدم التدخلأجل

المعدل (03-03من الأمر رقم 6ادة خصوصا الم،مته اتجاه قواعد قانون المنافسةسلا

، المحدد لكیفیة الحصول على 2005مارس 12المؤرخ في 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 2راجع المادة -1

.ذكرهمرجع سابقالهیمنة على السوق، التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة
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تحصلت على هذا التصریح فهذا معناه فإذا،ولكي لا تقع في الحظر الوارد فیها )والمتمم

.أن الاتفاق لا تتوفر فیه على الأقل أحد الشروط اللازمة لحظره لكونه یقید المنافسة 

:الإجراءات القانونیة لطلب التصریح بعدم التدخل-2

ل على تصریح بعدم التدخل یجب تقدیم طلب ولتقدیم الطلب یتطلب حتى یتم الحصو 

.175-05مجموعة من الإجراءات نص علیها المرسوم التنفیذي 

:الأشخاص المعنیین بطلب التصریح بعدم التدخل-أ

السالف الذكر على الأشخاص 175-05رقممن المرسوم التنفیذي3حددت المادة 

:یم الطلب، حیث نصتالذین لهم الحق دون غیرهم في تقد

تقدم طلب الحصول على التصریح بعدم التدخل المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، «

كما یمكن أن یقدمه ممثلو هذه المؤسسات الذین یجب أن یستظهروا تفویضا مكتوب 

یبین صفة التمثیل المخولة لهم، یجب على المؤسسات الأجنبیة المعنیة أو ممثلیها 

.»عنوانا في الجزائرالمفوضین أن یبینوا

:تكوین الملف المتعلق بالتصریح بعدم التدخل-ب

المحدد لكیفیة الحصول على 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 4حددت المادة 

على ،1طلب التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقیات ووضعیة الهیمنة على السوق

ریح بعدم التدخل تحت طائلة الوثائق التي یجب أن یتكون علیها ملف طلب شهادة التص

:الرفض وهي كالآتي

طلب مؤرخ وموقع من طرف المؤسسات المعنیة أو ممثلیها المفوضین قانوناً بحسب -

.2السالف الذكر175-05النموذج الملحق بالمرسوم 

:استمارة معلومات ترفق بالطلب معنونة كالآتي-

.ذكرهمرجع سابق، 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 4راجع المادة 1-

المحدد لكیفیات الحصول على تصریح بعدم التدخل 175-05انظر الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم 2-

.مرجع سابقبخصوص الاتفاقیات و وضعیة الهیمنة، 
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ب النموذج الملحق بنفس حس"استمارة معلومات للحصول على التصریح بعدم التدخل"

.المرسوم التنفیذي المذكور

إثبات الصلاحیات المخولة للشخص والأشخاص المفوضین الذین یقدمون طلب -

.الحصول على التصریح بعدم التدخل

نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات -

.خلالأطراف في طلب الحصول على تصریح بعدم التد

نسخة من الحصائل المالیة الثلاث الأخیرة مؤشر ومصادق علیها من طرف محافظ -

.الحسابات

.1في حال كان الطلب مشتركاً بین عدة مؤسسات یمكن تقدیم ملف واحد-

الملف المتعلق بتصریح بعدم التدخل ودراسته إیداع -ج

نافسة مقابل وصل الطلب والملف المرفق له لدى الأمانة العامة لمجلس المإیداعیتم 

.2المجلس عن طریق رسالة موصى علیهاإلىالاستلام كما یمكن أن یرسل الطلب 

ملف طلب الحصول على تصریح بعدم التدخل في خمس نسخ یجب أن تكون یودع

كل الوثائق التي تضمنها طلب نسخاً أصلیة أو یجب أن تكون نسخ مصدقة علیها لتأكید 

لمجلس الطلب یسلم لمودعه وصل الاستلام یحدد فیه رقم مطابقتها وبعد تلقي أمانة ا

.3التسجیل

بعد استلام المجلس للملف والتأكد من استیفائه لجمیع الوثائق یعین مقرر للدراسة و 

هذا الطلب ویطلب من المؤسسات المعنیة أو ممثلیها المفوضین اطلاعه على معلومات أو 

.مستندات إضافیة یراها ضروریة

، مجلة الاجتهاد القضائي، "التصریح بعدم تدخل مجلس المنافسة قي القانون الجزائري"د بولعراس،حمزة نقاش، أحم1-

.66-53، ص ص 2022، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة ، الجزائر، 30، العدد 14المجلد 

تدخل ، المحدد لكیفیات الحصول على تصریح بعدم ال175-05من المرسوم التنفیذي رقم 5/2انظر المادة 2-

.ذكرهمرجع سابقبخصوص الاتفاقات و وضعیة الهیمنة على السوق، 

.28، ص مرجع سابقطیب حكیمة، 3-



)المتمممعدل و ال(المتعلق بالمنافسة03-03ظل الأمر في الفصل الأول           تكریس حظر الممارسات التمییزیة 

-62-

لم یحدد میعاداً لدراسة المقرر للملف 175-05لمرسوم التنفیذي رقم نلاحظ أن ا

في حالة قبول 1تعطیل المؤسسة في إنجاز نشاطاتها الاقتصادیةإلىحتى لا یؤدي ذلك 

الطلب یقوم مجلس المنافسة بإصدار قرار التصریح بعدم التدخل أما في حالة رفض الطلب 

مضي إجتهاداته والناتجة عن تفسیر القانون فإن هذا الأخیر یوجه سلوك المؤسسات نحو

.2المفروض على المتعاملین الاقتصادیین

الآثار المترتبة على التصریح بعدم التدخل:نیاثا

یتمثل ،3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 1الفقرة 8حسب نص المادة 

ممارسة معینة لا اتفاقا أوغرض التصریح بعدم التدخل في ملاحظة مجلس المنافسة أن 

المتعلق بحظر 03-03رقممن الأمر6ثارها المادة تخالف من حیث غرضها أو آ

المتعلق بحظر التهسف في وضعیة الهیمنة 7الاتفاقیات المقیدة للمنافسة أو المادة 

إذا اتضح أنه لیس مجلس المنافسة تدخلع المؤسسات المعنیة في مأمن من وبالتالي وض

و ذلك ادا لم تتغیر الظروف أو لم تظهر معطیات جدیدة ،4یدة للمنافسةهناك ممارسة مق

.تستدعي تدخل مجلس المنافسة

:علیه یمكن استخلاص بعض الآثار المترتبة على التصریح بعدم التدخل وهيو 

ءات دراسة أو معاینة لا یمنع حصول التصریح بعدم التدخل مجلس المنافسة من إجرا-

لم تكن مات جدیدة في الواقع أو ببساطة ظهرت معلومات كانت معلو جدیدة في حال

.إصدارهمعروفة في وقت 

.مرجع سابق، 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة 1-

نون اعسیوان ملیسة، حامل أسیا، التعسفات في الهیمنة في قانون المنافسة الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في قا-2

43، ص 2023الأعمال، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ، 

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 8/1انظر المادة 3-

ص ،قمرجع سابقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، 4-

243.
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یستطیع أن یعطي أي لاالتدخل طابع ابتدائي غیر نهائيالتصریح بعدم یتمیز -

.1ضمان أو أمان نهائي للمؤسسات التي یستفید منه لأنه قد یتراجع عنه المجلس

.44، ص مرجع سابقأعسیوان ملیسة، حامل آسیا، 1-
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الفصل الثاني

یزیةمتابعة المعاملات التمی

تعلق بالمنافسةمال03-03رقم في ظل الأمر

رقمیعتبر تفادي الممارسات المنافیة للمنافسة من أهم الأهداف التي جاء بها الأمر

حمایة للاقتصاد الوطني بوجه عام والمتعامل)المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03

ونیة من أجل متابعة هذه بوجه خاص ولتحقیق ذلك كفل المشرع وسائل قانالاقتصادي

الممارسات وذلك عن طریق إنشاء مجلس المنافسة الذي یعتبر سلطة إداریة مستقلة وجهاز 

والذي یتمتع بدوره بصلاحیات واسعة تمكنه من تقدیم أراء المنافسةأساسیا لتنظیم وضبط

.للمنافسةالمقیدةاستشاریة إذا طلب منه والكشف عن المخالفات 

ه المخالفات یتبع مجلس المنافسة مجموعة من القواعد الإجرائیة كمن أجل ردع هذ

قرارات فاصلة في موضوع النزاع في حالة إصدارإلىوالتحقیق وصولا الإخطار

جانب الجزاءات الأخرى الصادرة عن الهیئات إلى)المبحث الأول(هذه الممارسات إثبات

ضاء كونه الضامن لحقوق الأشخاص العقوبات هي سلطة مخولة للقأنالقضائیة باعتبار 

).المبحث الثاني(دور سلطات الضبط القطاعیة إلىوالعدالة بالإضافة 
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المبحث الأول

المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة

ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة  للمعاملات التمییزیة

المادیة لتسهیل مهمتها في منحت لمجلس المنافسة العدید من الإمكانیات البشریة و 

الممارسات المنافیة للمنافسة فهو یعتبر جهاز مستقل یسهر على حمایة المنافسة مكافحة

)المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن كل قید أو عرقلة فحسب الأمرالحرة

بیان إلىرق ولذلك سوف نتط، ئیة باعتباره سلطة إداریة مستقلةبمراحل إجراقام بتزویده 

،)المطلب الأول(المراحل الإجرائیة السابقة للبت في القضایا المتعلقة بالمعاملات التمییزیة 

المطلب (ا المتعلقة بالمعاملات التمییزیةمرحلة فصل مجلس المنافسة في القضاینتناولثم 

)الثاني

المطلب الأول

المراحل الإجرائیة السابقة للبت

بالمعاملات التمییزیة المعنیةفي القضایا المتعلقة

مجلس المنافسة وهو أمامالمحرك الأساسي لكل الإجراءات المتبعة الإخطاریعد 

یعد المرحلة الإجرائیة الأولیة لتسویة النزاعات بعد فحص والتأكد من إمكانیة قبول 

المتعلق بالمنافسة 03-03رقمقام المشرع من خلال الأمر˛من عدمهالإخطار

منه فمن أجل تحریك الدعوى لابد من 55إلى44م إجراءات المتابعة في المواد من بتنظی

ع الفر (المقرر من أجل القیام بالتحقیق إلىثم إحالة الملف )الفرع الأول(الإخطارتقدیم 

).الثاني
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الفرع الأول

إخطار مجلس المنافسة بشأن المعاملات التمییزیة المعنیة

لة الأولى في إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة وهي الخطوة المرحالإخطاریعد

سنوات فمدة 3وتخص فقط الوقائع التي لم تتجوز مدتها ه التي بواسطتها ترفع الدعوى أمام

سنوات ابتداء من تاریخ وقوع الفعل ما لم 3تقادم الدعوى أمام مجلس المنافسة محدد بـ 

.1ومعاینات أو صدور عقوبةیحدث سبب یوقف التقادم مثل أبحاث 

هذا ،)أولا(خطار مجلس المنافسة الأشخاص المؤهلین لإنتناول انطلاقا من كل هذا 

والذي یترتب ،)ثانیا(الإخطارمن جهة و من جهة أخري لا بد من توفر شروط لقبول هذا 

).ثالثا(قانونیةأثارعلیه 

الأشخاص المؤهلین لإخطار مجلس المنافسة꞉أولا

:على أنه)المعدل والمتمم(03-03من الأمر رقم 44مادة نصت ال

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ویمكن المجلس أن ینظر "

في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة 

".مصلحة في ذلك من هذا الأمر إذا كانت له35من المادة 2في الفقرة 

:من نفس القانون على ما یلي35/2المادة تنصو 

عات المحلیة والهیئات اویمكن أن تستشره أیضا في المواضیع نفسها الجم"

2"الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

الوزیر المكلف ꞉الإخطارن الصفة في خول لهم القانو نتتمثل هذه الأشخاص الذیو 

الاقتصادیةالمؤسسات ائي وجمعیات حمایة المستهلكین و التلقالإخطاربالتجارة و 

:الوزیر المكلف بالتجارة-1

یسهر الوزیر المكلف بالتجارة على تحقیق المصلحة الاقتصادیة العامة لذلك منح له 

.91،  ص مرجع سابقنورة جحایشیة، منال زیتوني، -1

.ذكرهمرجع سابقتعلق بالمنافسة، ی03-03أمر رقم -2
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المرتكبة من طرف المؤسسات والتي المشرع الحق في إخطار مجلس المنافسة في المخالفات 

.1من شأنها المساس بالمنافسة الحرة

:التلقائيالإخطار-2

المتعلق 03-03رقممن الأمر44طبقا لنص المادة یتمتع مجلس المنافسة 

من المحظورةلمجلس المنافسة أن ینظر في القضایا المتعلقة بالممارسات یمكننافسةبالم

،6،7،10رع هذا الاستثناء في حالة مخالفة لأحكام الموادتلقاء نفسه حیث حصر المش

المتعلق بالمنافسة وهذه الإمكانیة یتمتع به المجلس في 03-03الأمر رقم من11،12

بحیث یعد نقطة إیجابیة في تشریع الجزائري الإخطارمباشرة الدعوى تلقائیا دون انتظار 

إخطار من الوزیر دون انتظار،2للتدخلبحیث یعد هذا الأخیر وسیلة في بد المجلس 

.3المكلف بالتجارة أو من الهیئات الأخرى المصرح بها قانونا

:المستهلكینحمایة جمعیات -3

یعد المستهلك المعني الأول من العملیة التنافسیة وهذا لما توفره من تخفیض الأسعار 

هذه الجمعیات لم تدرج أنوجودة الخدمات مما یساعده في رفع قدراته الشرائیة بالرغم من 

.4قانون المنافسةأشخاصضمن 

مجلس المنافسة كلما إخطارالمشرع جمعیات حمایة المستهلكین إمكانیة أعطىلذلك 

عن الممارسات المقیدة أماكان هناك مساس بالمصالح التي تكلف بحمایتها والتي تنتج 

.5عن التجمیع الغیر المرخص بهأوللمنافسة 

في القانون، بورمة حیاة، حایفي نوارة، المسؤولیة المرتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

.43، ص 2022تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.92، ص مرجع سابقنورة جحایشیة، منال زیتوني، -2

.53، ص2012شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، دار الهدى للطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر، -3

مجلة البحوث في العقود وقانون ، "كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسةخطارالإ"علواش مهدي،-4

.43، ص 2017ر،الجزائ،1منتوري قسنطینة الإخوة، العدد الثاني،جامعة الأعمال

عة باجي مختار ، حریة المنافسة في القانون الجزائري، ملتقى وطني، جام"مجلس المنافسة الجزائري"عبد االله لعویجي، -5

.2، ص 2013أفریل 04و03عنابة، 
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:لاقتصادیةالمؤسسات ا-4

یقصد بالمؤسسات كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة 

دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات أو الاستیراد ومن أهم الإصلاحات التي جاء بها 

قانون المنافسة الجدید هو منح المؤسسات حق إخطار مجلس المنافسة لأن أهم شروط 

د المؤسسة، لذا فهي تتأثر بصورة مباشرة من الممارسات المنافیة لوجود المنافسة هو وجو 

بالمنافسة، فعادة ما تكون المؤسسة الضحیة المباشرة من جراء الممارسات المنافیة للمنافسة، 

یشترط أن تتوفر فیه المؤسسة على الصفة الإخطارالتوضیح أن مع هذا النوع من 

.1ورناتج  عن الممارسة المحظضطراب الوقت مباشرته ولیس وقت وقوع الا

:الجماعات المحلیة-5

مجلس المنافسة بشأن الممارسات المقیدة إخطارعات المحلیة بحق في ماتتمتع الج

بحمایتها، للمنافسة لاسیما المعاملات التمییزیة التي تلحق أضرارا بالمصالح العامة المكلفة 

ا بإبرام عقود وفقا لقانون الصفقات بالشخصیة المعنویة مما یسمح لهالأخیرةتتمتع هذه و 

.2العمومیة

الإخطارشروط قبول ꞉ثانیا

ها للتأكد من مدى مجلس المنافسة فانه یقوم بفحصإلىالإخطاربعد تقدیم عریضة 

لكي یكون صحیح توفر هذه الشروط و الإخطاربحیث یشترط لقبولهاعدمتوفر شروطه أو

.ط الاختصاصشر شرط الصفة وشرط المصلحة و ꞉وهي

مهدي خلوفي، إجراءات اللجوء إلى مجلس المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،  -1

تخصص القانون القضائي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، مستغانم، 

.49، ص 2023

المجلد المجتمع،مجلة القانون و ، "تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة"ساوس خیرة، -2

.76، ص 2016العلوم السیاسیة، جامعة أحمد روانیة، بشار، دیسمبر ،كلیة الحقوق و 2العدد
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:شرط الصفة-1

بحیث تم النص ،ق بالمنافسة عن ذكر شرط الصفةعلمتال03-03رقم سكت الأمر

على ،1منه8المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة في المادة01علیه في القرار رقم 

یتوفر في العارض حتى یكون أنهذه الصفة تعد شرطا ضروریا وجب أناعتبار 

تكون أنمجلس المنافسة وعلیه فان شرط الصفة یقتضي أمامبولا مقالإخطار

الجمعیات المعنیة قد تضررت بصورة مباشرة من الممارسات المنافیة للمنافسة ولا یتعارض 

تمثل أنهاباعتبار الإخطارهذا مع حق الهیئات المتمثلة كالنقابات المهنیة في رفع 

الإجراءاتمن قانون 13النص علیه في المادة أیضا تمو2المصالح المباشرة التي تمثلهم

:الإداریةالمدنیة و 

له مصلحة قائمة أو محتملة و ،لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة"

.3"یقرها القانون 

:شرط المصلحة-2

السالف 03-03رقممن الأمر44/1المادة شرط المصلحة في تم نص على 

:الذكر

ویمكن المجلس أن أن .المكلف بالتجارة مجلس المنافسةیمكن أن یخطر الوزیر"

ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات 

.4"إذا كانت لها مصلحة في ذلكمن هذا الأمر، 35من المادة 2المذكورة في الفقرة 

،الذي حدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،2013لیة جوی24المؤرخ في 01القرار رقم مجلس المنافسة الجزائري -1

.12-04ص ص 03،2014النشرة الرسمیة للمنافسة رقم المنشور في

.47مرجع سابق، ص ، علواش مهدي-2

متمم بالقانون رقم معدل و ، الإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.2022ماي 14الصادر في ،32،ج ر ج ج عدد 2022جویلیة 25رخ فيمؤ 22-13

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 44/1راجع المادة -4
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مارسات المقیدة شرط المصلحة تبیان وقوع المخطر ضحیة لأحدى المیقتضي 

لس یرفض إخطارها وهو جفإذا ثبت أنه لیس لهذه الجهات مصلحة فإن الم،1للمنافسة

رالشيء الذي نجده مثلا في المؤسسة التي تبلغ عن ممارسة تم تنفیذها في السوق غی

.2السوق التي تتدخل فیها

:شرط الاختصاص-3

من نص الإخطارفض یمكن استخلاص شرط اختصاص مجلس المنافسة بقبول أو ر 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 4و3-44/2المادة 

꞉على ما یلي03-03من الأمر 3فقرة 44تنص المادة 

إذا ما ارتأى أن الإخطاریمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول "

فیه الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما 

.3"الكفایة

یجب أن تتوفر على شروط الإخطاریفهم من هذه الفقرة أن الوقائع المعروضة في 

꞉معینة ونذكر منها

أن تكون الوقائع المعروضة على المجلس تتدخل ضمن مجال صلاحیته بحیث 

تكون داخلة في نطاق قانون المنافسة وتكون داخلة في مهام مجلس المنافسة وأیضا أن 

.4ائع المعروضة لم تسقط بفعل التقادمتكون الوق

الإخطارالمترتبة على الآثار꞉ثالثا

فلابد أن یترتب علیه أثار بحیث إذا الإخطارفي بعد توفر مجموعة من الشروط 

.96، ص مرجع سابقنورة جحایشیة، منال زیتوني،  -1

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص وازن عبد العزیز بن علي رشید، نظام المتابعة أمام مجلس المنافسة، مذكرة-2

، ص ص   2015قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

14-15.

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق المنافسة، 03-03أمر رقم -3

.98-96، ص ص مرجع سابقنورة جحایشیة، منال زیتوني،  -4
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.بعدم قبولهرح بقبوله و استوفى كل الشروط اللازمة فمجلس المنافسة یص

:الإخطاررفض -1

سواء تعلقت بالشخص الشروط المطلوبة فیهإذا لم تتوفر الإخطاریتمثل رفض 

فكان على مجلس المنافسة لما یملكه من سلطة الملائمة بعد الإخطارالمخطر أو بموضوع 

بموجب قرار الإخطارتفحصه للإخطار وتأكده من انتقاء هذه الشروط أن یصرح بعدم قبول

"المعدل والمتمم"فسة المتعلق بالمنا03-03من الأمر رقم 44/3ملا بنص المادة معلل ع

꞉لعدم القبول على أساس ما یليالإخطاریتعرض 

.كانت الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه إذا-

.تقادمتالإخطارإذا كانت الوقائع محل -

1.المصلحةتخلف شرطي الصفة و إذا-

.كانت الأدلة المقدمة غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایةذاإ-

ن فصل فیها فلا یمكن لمجلس وضوعه یخص ممارسات سبق وإ كان مإذافي حالة-

2.من قبلإلیهادیدة لم یتعرض كانت تحمل وقائع جإذاإلاالفصل فیها من جدید إعادة

:الإخطارقبول -2

وتأكده من استیفائه للشروط القانونیة الإخطاربعد دراسة مجلس المنافسة لموضوع 

الممارسات یدخل ضمن اختصاصه أي یتعلق بإحدىالإخطاروتحققه من أن موضوع 

متعلق بالمنافسة وعدم تقادم الوقائع المرفوعة03-03منصوص علیها في الأمر رقم ال

أمامه وكذا توفر العناصر المقنعة والمؤكدة للوقائع المدعي بها یفصل مباشرة بقبول 

تفات شهیناز، إعادة البیع بالخسارة والبیع بأسعار منخفضة تعسفیا في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة أیت -1

الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.84، ص 2023تیزي وزو، 

لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص قانون عمورة عیسى، النظام القانوني ل-2

.41، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



المتعلق بالمنافسة03-03متابعة المعاملات التمییزیة في ظل الأمر رقم الفصل الثاني 

-72-

.1الإخطار

مارسات المقیدة للمنافسة موضوع اتخاذ تدابیر المؤقتة للحد من المأیضا یمكنهكما

التحقیق وذلك بهدف حمایة المنافسة في السوق والاقتصاد العام للدولة ولكن بطلب من 

.3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 46هذا طبقا لنص المادة ، 2المخطر

الفرع الثاني

التحقیق في القضایا المتعلقة

المقیدة للمنافسةبالممارسات التمییزیة ضمن الممارسات

یعد التحقیق المرحلة الثانیة لسیر الإجراءات أمام مجلس المنافسة ویتولى عملیة 

التحقیق في قضیة معینة مقرر یسند إلیه هذه المهمة رئیس مجلس المنافسة ویستشف من 

المتعلق بالمنافسة أن المقررین التابعین لمجلس المنافسة یضطلعون 03-03أحكام الأمر 

تم 12-08اهم بصلاحیة إثبات المخالفات إثبات المخالفات إلا أنه بموجب القانون دون سو 

المراحل والإجراءات إلىبالإضافة )أولا(.4للقیام بالتحقیقاتآخرینفتح المجال لأشخاص 

).ثانیا(التي یسیر علیها التحقیق 

لمعاملات التمییزیة الموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیق بشأن الممارسات المتعلقة با꞉أولا

المعنیة 

إلىالمتعلق بالمنافسة نلاحظ أن مهمة التحقیق أسندت 03-03من خلال الأمر رقم 

، إلا أن المشرع الجزائري من خلال تعدیله 5المقرر المتواجد على مستوى مجلس المنافسة

نه قد وسع من دائرةأنلاحظ 2008المتعلق بالمنافسة في سنة 03-03للأمر رقم 

.42، ص مرجع سابقعمورة عیسى، -1

.85، ص مرجع سابقأیت تفات شهیناز، -2

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03الأمر رقم من 46أنظر المادة -3

،   2014بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومه، الجزائر،  -4

.145ص 

.24وازن عبد العزیز، بن علي رشید، مرجع سابق، ص -5
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1شخاص المؤهلة للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة ومعاینة مخالفة أحكامهالأ

.2مكرر49وذلك بإضافة نص المادة 

꞉لمؤهلة للقیام بالتحقیقات كما نوضحه على الترتیب أدناهویمكن تصنیف الأشخاص ا

:مقررو مجلس المنافسة-1

المتعلق بالمنافسة والمعدلة 03-03من الأمر رقم1فقرة 26وفقا لأحكام المادة 

ررین على نه یتم تعیین المقأ12-08من الأمر رقم 12والمتممة بموجب أحكام المادة 

مستوى مجلس المنافسة في حین یتم تعیینهم من طرف رئیس مجلس المنافسة طبقا للمادة 

.3)الملغى(06-95الفقرة الأولى من الأمر رقم 37

هم صفة دائمة ویشترط فیهم القانون أن یؤدي كل من المقرر كما أن فئة المقررین ل

الیمین في نفس الكیفیات التي تؤدي لها من طرف 26العام والمقررین المذكورین في المادة 

الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة وأن إلىالمستخدمین المنتمین 

.4ول بهیفوضوا بالعمل طبقا للتشریع المعم

:الأعوان التابعون لوزارة التجارة-2

ویتمثل هؤلاء الأعوان في المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش في 

وزارة التجارة والمصالح الخارجیة لوزارة التجارة حیث یعتبر أول جهاز تفتیش والرقابة وتقویم 

.5وله اختصاص وطني

لمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون عمرون وردة، إجراءات المتابعة أمام مجلس ا-1

،    2020الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.22ص  

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم الأمكرر من 49أنظر المادة -2

احدادن سهیلة، اخناش تیزیري، التعسف في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -3

.47، ص 2017الأعمال،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة، 

.24وازن عبد العزیز، بن علي رشید، مرجع سابق، ص -4

عدلان، بویحمد محمد، الاختصاص القمعي لمجلس المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر توزوت -5

.30، ص 2019في القانون، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة،  بودواو، بومرداس، 
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في المرسوم التنفیذي رقم         7إلى2ولقد نصت على مهامه في المواد من 

94-2101.

:الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة-3

بات من الضروري لتفعیل المنافسة وضع سیاسة منسجمة تقوم على التنسیق بین 

مجلس المنافسة والإدارة المعنیة بالتجارة والضرائب والجمارك لاسیما أن الكثیر من 

كلة المساس بالمنافسة للتهرب الضریبي الذي یحث على الاقتصاد المختصین یرجعون مش

الغیر الرسمي لهذا أضاف المشرع الجزائري فئة الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة 

المتعلق بالمنافسة التي أتیحت مهمة القیام 03-03للأمر رقم 2008الجبائیة في تعدیل 

المرغوب فیها للمنافسة للأعوان الإدارة الجبائیة بالتحقیقات ومعاینة كل السلوكات غیر

.2والمتعلقة بالتحقیق

:الأعوان التابعون للجهات القضائیة-4

نجد أن هذا الأمر قد أشار لهذه الفئة على أن 06-95عند الاطلاع على الأمر رقم 

نه لم المتعلق بالمنافسة نجد أ03-03الأمر رقم إلىلهم صلاحیة التحقیق لكن عند العودة 

یشر في أي مادة لهذه الفئات هذا ما یدل على أن لهذه الفئة لیست لهم صلاحیة التحقیق 

قام المشرع بإدراج 12-08المتعلق بالمنافسة بقانون رقم 03-03لكن بعد تعدیل أمر رقم 

.3مكرر49هؤلاء الأعوان وتم إعطائهم صلاحیة التحقیق بموجب المادة 

:ديأعوان سلطات الضبط الاقتصا-5

الذین یتولون التحقیق في النشاطات الاقتصادیة الخاصة بكل قطاع في إطار 

مفتشیة مركزیة للتحقیقات الاقتصادیة ،  یتضمن إنشاء 1994جویلیة16، مؤرخ في 210-94یذي رقم تنفمرسوم-1

.1994جویلیة20، صادر في 47ج عدد .ج.ر.جوقمع الغش في وزارة التجارة ویحدد اختصاصاتها، 

مخانشة أمنة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون -2

.367-366، ص ص 2017، 1یاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الس

.49احدادن سهیلة، اخناش تیزیري، مرجع سابق، ص -3
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1.تخصصهم

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03رقممن الأمر30تنص المادة 

یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاطات موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط "

2."بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیة

تشمل هذه القطاعات في التشریع الجزائري في نشاط المصرفي والذي یخضع لرقابة 

اللجنة المصرفیة ونشاط البورصة بإنشاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیة البورصة وقطاع

ونشاط الكهرباء والغاز والذي یخضع الاتصالات بوضع سلطة ضبط البرید والمواصلات

3.لرقابة لجنة الكهرباء والغاز

سیر التحقیق꞉یاثان

سهر وإنمالم یكتف المشرع بتحدید الأعوان المؤهلة بالقیام بمهمة التحقیق فحسب 

ممنوحة للأطراف المعنیة وكذا تحدید الضمانات الوحدید السلطات التي یتمتعون بهاعلى ت

.بالتحقیق

:السلطات المختصة بالتحقیق-1

مشرع عدة سلطات لیتمكن من القیام یقوم القائم بالتحقیق بعدة إجراءات وقد منح له ال

4.بدوره واتخاذ القرارات الملائمة

꞉نذكره أدناهوتتمثل هذه السلطات فیما 

:القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق-أ

فقرة 51في القضیة المكلف بها دون أن یمنع بذلك بحجة السر المهني حسب المادة 

بكیوة سارة، عامر أسمهان، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، القانون، تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق 

.90، ص 2016جیجل، 

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم الأمن 50المادة -2

.51، ص مرجع سابقاحدادن سهیلة، اخناش تیزیري، -3

.120افسة الجزائري، قسنطینة، الجزائر، ص أمال زایدي، شرح قانون المنافسة على ضوء قرارات وتقاریر مجلس المن-4
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ما وجدت ومهما تكل طبیعتها وحجز المستندات أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثویمكنه،11

.2التي تساعده على أداء مهامه

:سلطة سماع أي شخص للحصول على المعلومات-ب

:على أنه03-03من الأمر رقم 53نصت علیها المادة 

تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر عند الاقتضاء محررة في محضر "

م وفي حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في المحضر یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیه

3."یمكن للأشخاص اللذین استمع إلیهم الاستعانة بمستشار 

یكتشف عن إمكان قیام المقرر بجلسات الاستماع 53نص المادة إلىإن الرجوع 

4.وتحریر محضر عند الاقتضاء یوقعه الأشخاص اللذین استمع إلیهم

:الضروریةسلطة الحصول على المعلومات -ج

یتعدى القیام بالتحقیق بشأن الممارسات المنافیة للمنافسة الاطلاع على الوثائق 

.5الحصول على كل المعلومات بكل الطرق المناسبةإلىوالمستندات 

:الأماكن المعنیة بالتحقیقإلىالحق في الدخول -د

إلىشارة الإ2003تفادى المشرع الجزائري من خلال أحكام قانون المنافسة لعام 

بینما )الملغى(06-95المحلات وللمكاتب خلافا للأمر رقم إلىإمكانیة دخول المحققین 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون رقم 52نصت المادة 

المحلات إلىمنه حریة الدخول 49على أنه للموظفین المذكورین في المادة ، 6التجاریة

.147، ص مرجع سابقبن وطاس ایمان، -1

،     مرجع سابقفي القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، قة على السو قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمن-2

.113ص 

.هذكر مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 53المادة -3

.325، ص مرجع سابقبوحلایس الهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، -4

.324المرجع نفسه، ص -5

ج عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جوان23، مؤرخ في 02-04انون رقم ق-6

.)معدل ومتمم(2004جوان27، الصادر بتاریخ 41
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.1اتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزینالتجاریة والمك

:تحریر محضر بالممارسة المرتكبة-ه

بعد انتهاء التحري والتحقیق والتأكد من وجود خرق لقواعد قانون المنافسة تثبت 

الممارسة المرتكبة في محضر یقوم بتحریره الموظفون الذین قاموا بعملیة التحقیق وكذا هویة 

.2نوع الممارسة المرتكبةونشاط المؤسسة المخالفة وكذا 

:الضمانات الممنوحة للأطراف المعنیة بالتحقیق-2

ضمان حقوق الدفاع إلىفي مقابل السلطات السابقة الممنوحة للمحقق سعى المشرع 

ف دفوعهم وتتمثل هذه الضمانات فیما نذكره للأطراف المعنیة وتمكینهم من تحضیر مختل

꞉أدناه

:مبدأ الوجاهیة-أ

47المتعلق بالمنافسة المدني في المادة 06-95مبدأ في ظل الأمر وقد كرس هذا ال

3.وذلك في إطار احترام حقوق الدفاع03-03منه واستمر تكریسه في الأمر 

:، المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03مر رقم الأمن 1فقرة 30تنص المادة 

إلیهیا المرفوعة الأطراف المعنیة في القضاإلىیستمع مجلس المنافسة حضوریا "

والتي یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك ویمكن أن تعین هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر 

.4"محامي أو مع أي شخص تختاره

إن مبدأ الوجاهیة یتحقق بأمرین حق حضور جلسات مجالس المنافسة والحق في

.5الأطراف المعنیةإلىالاستماع 

.370-369، ص ص مرجع سابقأمنة مخانشة، -1

.258-257، ص ص مرجع سابقبن یسعد عذراء ، -2

.162، ص مرجع سابقبن وطاس ایمان، -3

.ذكرهمرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم الأمن 30المادة -4

.274، ص مرجع سابقبن یسعد عذراء، -5
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:حق الاطلاع على تقاریر التحقیق-ب

تحریر تقریر أولي وتبلیغه للأطراف ومنحهم الحق في تقدیم ملاحظات مكتوبة خلال 

.1أشهر من تبلیغ التقریر بما ینتج عنه مساهمتهم الإیجابیة في كل مراحل التحقیق3

:ضمانة حقوق الدفاع-ج

یعتبر هذا المبدأ حق أساسي معترف به دستوریا وهو مضمون في المادة الجزائیة 

كل من حق ثلاثة مبادئ أساسیة لابد من احترامها والمتمثلة في إلىزئته بحیث یمكن تج

.2احترام مبدأ قرینة البراءة،ماميحبحق الاستعانة ،الاطلاع على الملف

:مبدأ سریة التحقیق والجلسات-د

یقوم التحقیق والنظر في القضایا على احترام سیر أعمال من طرف القائمین بالتحقیق 

3.أو الحكم

المتعلق بالمنافسة ذلك أنه 03-03رقمد من بین الأحكام الجدیدة التي جاء بها الأمرویع

.4الجلساتكان یسود مبدأ علنیة )الملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95رقمفي ظل الأمر

المطلب الثاني

فصل مجلس المنافسة الجزائري 

لاتهفي القضایا المتعلقة بالممارسات التمییزیة المعنیة ومداو 

واستنفاذ جمیع الإخطاربعد الانتهاء من المرحلة الإجرائیة الأولى والمتمثلة في 

ذا هفي إلیهالشروط تأتي مرحلة أخرى وهي الفصل في النزاع وهذا ما سوف نتطرق 

وبعد )الفرع الأول(االمطلب من خلال دراسة تنظیم جلسات مجلس المنافسة ومداولاته

لس قرارات وعقوبات تتعلق بالقضیة المرفوعة أمامه ثم یمكن انتهاء المداولة یصدر المج

.121، ص مرجع سابقأمال زایدي، -1

.85، ص مرجع سابقمهدي خلوفي، -2

.121، ص مرجع سابقأمال زایدي، -3

.162، ص مرجع سابقبن وطاس إیمان، -4
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).الفرع الثاني(الطعن فیها في الآجال المحددة قانونا 

الفرع الأول

اتنظیم جلسات مجلس المنافسة ومداولاته

وضع المشرع قواعد وإجراءات قانونیة یسیر بموجبها مجلس المنافسة أثناء فصله في 

خاذ قرار بشأنه والتي یتعین علیه احترامها سواء تلك المتعلقة النزاع المعروض أمامه وات

).ثانیا(أو تلك التي تخص مرحلة المداولات )أولا(بالجلسات 

تنظیم جلسات مجلس المنافسة :أولا

بتحدید جلسات )حالة غیابهأو نائب الرئیس في (یقوم رئیس مجلس المنافسة 

꞉ـالأطراف المعنیة ویتعلق الأمر بإلىیرسل والذي المجلس، وكذا جدول أعمال كل جلسة،

لمعنیین، ممثل الوزیر المكلف المقررین اأعضاء مجلس المنافسة، الأطراف المعنیة،

كما یسهر أسابیع من انعقاد الجلسة،03قبل باستدعاء لهاالإرسالویصحب هذا بالتجارة،

ه بالقواعد التي رئیس المجلس أیضا على ضمان حسن سیر هذه الجلسات وذلك بتقید

.كیفیة انعقاد جلساتهو سیر جلسات مجلس المنافسة :والتي تنحصر أساسا في.1تنظمها

:سریة جلسات مجلس المنافسة-1

03-03یعتبر مبدأ سریة الجلسات من المبادئ الجدیدة التي تضمنها الأمر رقم 

:28/22منافسة وذلك في نص المادة المتعلق بال

".....س المنافسة لیست علنیة جلسات مجل......"

وهذا ما یضفي أكثر الطابع الإداري على المجلس ونفس الأمر بالنسبة للمشرع 

.3الفرنسي

.55، ص مرجع سابقعیسى عمورة، -1

.ذكرهمرجع سابقالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 28/2لتفصیل أكثر أنظر المادة -2

والنصوص المعدلة له، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 03-03لأمر رقم بن بخمة جمال، مجلس المنافسة على ضوء ا-3

في القانون، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن 

.94، ص 2011یحي، جیجل، 



المتعلق بالمنافسة03-03متابعة المعاملات التمییزیة في ظل الأمر رقم الفصل الثاني 

-80-

رغبة المشرع الجزائري الأخذ بمبدأ سریة الأعمال وهذا من أجل إلىیعود هذا التحول 

ف المعنیة في الحفاظ على الأسرار المهنیة ذلك بمنح الحق لكل من مجلس المنافسة والأطرا

.1رفض تسلیم المستندات والوثائق التي من شأنها المساس بسریة المهنة

وذلك عن وأخیرا فان قاعدة سریة جلسات مجلس المنافسة یمكن التخفیف من صرامتها

بإرسال تقریر سنوي عن نشاطه وهذا من شأنه أن یضفي الشفافیة اللازمة مهطریق قیا

.2لأعمال مجلس المنافسة

:یة انعقاد جلسات مجلس المنافسةكیف-2

تنظم جلسات مجلس المنافسة الجزائري من طرف الرئیس الذي یمارس سلطته في 

إطار السهر على حسن سیر الجلسة فهو الذي یحدد نظام وقت التدخلات كما یمكن له أن 

.3اقتضى الأمرإنیوقف الجلسة 

أعضاء من 8مثل في حضور تأكد أولا من توافر النصاب القانوني الذي تتالعلیه ف

المجلس على الأقل ثم جدول أعمال كل جلسة ویقوم بتبلیغ كل من الأطراف المعنیة والوزیر 

.4المكلف بالتجارة وأعضاء المجلس

وتتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت 

أو ممثله أو المحققین من أجل إرساء مبدأ الرئیس ویبقى حضور الوزیر المكلف بالتجارة 

.5الشفافیة فلا یحق لهم التصویت

.81، ص مرجع سابقمهدي خلوفي، -1

.295، ص مرجع سابقلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، جواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغ-2

.370، ص مرجع سابقجلال مسعد، -3

خروب ثنینة، بوسكرة سلوى، ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -4

،     2021عة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جام

.54ص 

.55، ص مرجع سابقشرواط حسین، -5
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مداولات مجلس المنافسة :ثانیا

تعد مرحلة المداولات المرحلة التي یتم فیها اتخاذ القرار المناسب لموضوع النزاع 

꞉والتي تسیر وفق قواعد معینة حتى تكون هذه المداولات صحیحة وأهم هذه القواعد هي 

.الأعضاء المشاركون في المداولات و میعاد المداولة

:الأعضاء المشاركون في المداولات-أ

الأشخاص الذین لهم ،)معدل ومتمم(متعلق بالمنافسة 03-03حدد الأمر رقم 

جانب أعضاء مجلس المنافسة والذي یشترط أن یكون إلىصلاحیة المشاركة في المداولات و 

عام وخمسة مقررین یعینون بموجب المقرر الالأمین العام و وهو،1ثمانیة أعضاء على الأقل

مرسوم رئاسي كما یعین أیضا الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له 

ونشیر هنا أن هاتین الفئتین الأخیرتین یتم استدعائهما للمشاركة في أشغال المجلس دون أن 

على أعضاء مجلس المنافسة من المشاركة في یكون لهم الحق في التصویت كما یمنع

إلىالمداولات إذا كانت لهم مصلحة في القضیة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة 

.2الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

:میعاد مداولة مجلس المنافسة-ب

انه أصبحت إمكانیة أن تأخذ تاریخ بعدما كانت المداولات تأخذ نفس تاریخ الجلسة ف

أخر لاحق باعتبار أنه لا یمكن لأعضاء المجلس اتخاذ قرار مؤسس قانونا في الجلسة 

.3لاسیما في المسائل القانونیة

بن عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

وق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحق

.87، ص 2012

.51، ص مرجع سابقوازن عبد العزیز، بن علي رشید، -2

حواجلي عبد الجلیل، التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -3

.69، ص 2017محمد خیضر،  بسكرة،  الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 



المتعلق بالمنافسة03-03متابعة المعاملات التمییزیة في ظل الأمر رقم الفصل الثاني 

-82-

الفرع الثاني

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

بشأن الممارسات التمییزیة المعنیة الطعن فیها

حمایة السوق والمنافسة الحرة بداریة مستقلة وبدوره یقوم یعد مجلس المنافسة سلطة إ

نافسة وردع كل المخالفات من أجل ضبط المله اصدار مجموعة من القرارات ولهذا خولت 

الطعن التي قد تكون محل و )أولا(من بینها الممارسات التمییزیةو للمنافسةقیدةالم

).ثانیا(یهاف

سات التمییزیة المعنیة القرارات الصادرة بشأن الممار :أولا

قرارات بشأن الممارسات التي تشكل اللس المنافسة تحت سلطته بإصداریقوم مج

.تدابیر قمعیةتتمثل تدابیر وقائیة و خرقا لقواعد قانون المنافسة و 

:أن الممارسات التمییزیة المقصودةمختلف القرارات الصادرة بش-1

قرار التدابیر:على النحو التاليمتنوعةت یقوم مجلس المنافسة بإصدار قرارا

.قرار فاصلة في موضوع النزاعو الإخطارقرار رفض التحفظیة و 

:قرار التدابیر التحفظیة-أ

مجلس أن ،1المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر46المادة ورد في نص

ر تدابیر تحفظیة بطلب من المدعي أو الوزیلهإصدار المنافسة مقید بالشكل بحیث یمكن 

وأیضا إذا اقتضت كل الظروف من تلقاء نفسهإصدارهماالمكلف بالتجارة فلا یمكننه 

.2المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه

تجنب تفاقم إلىوتعرف التدابیر التحفظیة عموما بأنها تدابیر استعجالیة تهدف 

لى حقوق مشروعة لطرف الحفاظ عوأماخطورة حالة ضارة أو استمرار حالة غیر مشروعة 

ذكره مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 46أنظر المادة -1

.63، ص مرجع سابقشرواط حسین، -2
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.1أو الحفاظ على الصالح العام

:الإخطارقرار رفض -ب

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03رقممن الأمر44/3ت المادة نص

إذا ما ارتأى أن الإخطاریمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول "

بعناصر مقنعة بما فیه مةالوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدع

.2"الكفایة

إذا انعدم شرطي الصفة الإخطاریمكن لمجلس المنافسة أن یصدر قرار بعدم قبول 

الحمایة من الـأضرار الملحقة إلىوأیضا لم تتوفر الحاجة المشروعة ،3والمصلحة في صاحبه

من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة

:قرارات فاصلة في موضوع النزاع -ج

یتم صدور قرارات فاصلة في موضوع النزاع من طرف مجلس المنافسة اذا توفرت 

꞉هذه الشروط 

انعدام المخالفة بعد اجراء التحقیق من خلال النظر في الأدلة التي بحوزته.

 12، 11، 10، 9، 7، 6رفض الدعوى لعدم التأسیس بمقتضى ما جاء في المواد

.المتعلق بالمنافسة

ح العقوبة وتسلیطها بوجود مخالفة جراء الممارسات المقیدة للمنافسةالفصل باقترا.

وعلیه فان العرائض والملفات التي تعرض أمام مجلس المنافسة والتي هي من 

اختصاصه وبعد تقدیر هذه الوقائع وتكییفها حسب ما نص علیه قانون المنافسة والإقرار

المسلطة من مجلس المنافسة تكون على بوجود مخالفة یقترح العقوبة وأن هذه العقوبات 

.38بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق، ص -1

.ذكرهمرجع سابقتعلق بالمنافسة، الم، 03-03مر رقم من الأ44/3المادة -2

، الممارسات المنافیة للمنافسة والأثار المتربة عنها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون سارة تریكي-3

.63، ص 2019الأعمال،  جامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أم البواقي، 
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.1المؤسسات والأشخاص الطبیعیة

:العقوبات المقررة من طرف مجلس المنافسة بشأن الممارسات التمییزیة المعنیة-2

للمنافسة یكون القرار الصادر عن قیدةالممارسات المإحدىفي حالة ثبوت ارتكاب 

ب درجة خطورة الممارسة المعنیة مجلس المنافسة متضمن عقوبات تندرج في قوتها حس

الأوامر و التدابیر التحفظیة و العقوبات المالیة ꞉وتظهر هذه القرارات على النحو التالي

:الأوامر والتدابیر المؤقتة-أ

.من أهم القرارات التي یقوم مجلس المنافسة بإصدارهاالأوامر والتدابیر المؤقتةتعتبر 

:الأوامر-1أ

ر الوسیلة الوحیدة التي یتدخل من خلالها مجلس المنافسة ویتم الأوامإصداریعتبر 

.2تحفظيإجراءقبل اتخاذ أي قرار وتعتبر إلیهااللجوء 

وتجد الأوامر مكانها ضمن العقوبات غیر أن لها طابعا تقویمیا أو تصحیحا ونظرا 

من صحیح الاختلال الذي یصیبهاأیضا لأن مجلس المنافسة یستخدمها لضبط الأسواق وت

.3غیر المشروعةء الممارسات راج

المتعلق بالمنافسة یتخذ مجلس المنافسة 03-03رقممن الأمر45حسب المادة 

وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض إلىترمي )مسببة(أوامر معللة 

یوحي بأن أو الذي یبادر هو بها من اختصاصه والمعاینة هي ماإلیهوالملفات المرفوعة 

أو الذي یبادر بها إلیهالتحقیق استوفى وتأكد بوجود مخالفة عندما تكون العرائض المرفوعة 

.4بنفسه من اختصاصه

.64، ص مرجع سابقشرواط حسین، -1

.545، ص مرجع سابق، "بط الممارسات المنافیة للمنافسة الألیات القانونیة لض"حفیزة مركب، -2

.279سابق، ص بن یسعد عذراء، مرجع -3

.64سابق، ص شرواط حسین، مرجع -4
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وتتخذ الأوامر شكلا إیجابیا كأن تأمر المحكمة المؤسسة بأن تقوم بتعدیل سلوكها 

.1وقوفق شروط معینة تراها المحكمة كفیلة بأن تعید التوازن التنافسي في الس

الأوامر شكلا سلبیا فیكون موضوعها طلب الكف عن القیام بعمل أیضا یمكنها أن تتخذ و 

معین أو سلوك ما فهي عبارة عن تنبیه باحترام أو التقید بالالتزامات المنصوص علیها في 

.2قانون المنافسة في حالة إذا لاحظ المجلس أن هناك اختلال بها 

:التدابیر المؤقتة-2أ

لتدابیر أو الإجراءات المؤقتة من المستجدات التي جاء بها الأمر رقموتعتبر ا

وذلك لحمایة الاقتصاد الوطني عامة فغالبا ما تتطلب إجراءات ،المتعلق بالمنافسة03-03

متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة وقتا كثیرا وكان لابد من إیجاد حل لحمایة مصالحهم 

.3ر المؤقتةوكان ذلك عن طریق التدابی

꞉وتخضع التدابیر المؤقتة للقواعد التالیة 

:الأشخاص المؤهلة لتقدیم طلب التدابیر المؤقتة1-2-أ

لا یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ التدابیر المؤقتة من تلقاء نفسه بل یجب أن تكون 

.4محل طلب لدیه

شخاص المؤهلة فان الأالمتعلق بالمنافسة 03-03رقممرالأمن 46وفقا للمادة 

لتقدیم هذا الطلب هما المدعي والوزیر المكلف بالتجارة ومصطلح المدعي یشمل كل 

مجلس المنافسة أما الوزیر المكلف بالتجارة فان إلىالأشخاص الذین یمكنهم تقدیم الادعاء 

.طلبه اتخاذ هذه التدابیر یكون بهدف حمایة المصلحة العامة الاقتصادیة

.255، ص 2010معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة، دار الثقافة، عمان، الأردن، -1

.119، ص مرجع سابقبن عبد االله صبرینة، -2

.114، ص مرجع سابقبن بخمة جمال، -3

.267، ص مرجع سابقبن یسعد عذراء، -4
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تعجلرف المسطال2-2-أ

المتعلق 03-03رقم من أمر46اشترط المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

لاتخاذ التدابیر المؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق توفر بالمنافسة 

الظروف المستعجلة وذلك لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات 

بالمصلحة الاقتصادیة الإضرارعند أومن جراء هذه الممارسات تأثرت مصالحها التي 

.1العامة

وهو حالة ضروریة لا تحتمل التأخیر ولا التأجیل وعلیه لا یكفي أن ترغب مؤسسة ما 

.2في أن یتم الفصل في القضیة بسرعة حتى تتوفر حالة الاستعجال

:العقوبات المالیة-ب

قوبات التي یسلطها مجلس المنافسة على الأعوانتعتبر العقوبات المالیة من أنجع الع

.4وهي عقوبة ردعیة، 3الاقتصادیین المخالفین لقواعد المنافسة

تتسم العقوبات المالیة بطبیعة مزدوجة قمعیة وقائیة ولهذا السبب یجب أن تكون 

من العقوبة ردعیة بما فیه الكفایة حیث یجب أن یتجاوز مبلغها مبلغ الأرباح المحصل علیها

.5جزاء الممارسات المخالفة للقانون أو تلك المرجوة من خلال هذه الممارسات

العقوبة المالیة التي تكون نافذة فورا أو بآجال ویرجع تقدیر إلىوعندما ینتقل المجلس 

.ما یراه المجلسإلىذلك 

المعدلة لأحكام المادة 12-08رقممن القانون26نص المادة إلىوعلیه بالرجوع 

مالیةفانه تسلط غرامة مالیة لا تفوق عقوبة ،6المنافسةبالمتعلق 03-03رقممن الأمر56

324،  ص مرجع سابقغالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، قوسم-1

كلیة الحقوق والعلوم انون الأعمال،ي القانون، فرع قموكلي نریمان، مبدأ حریة المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف-2

.95-94، ص ص 2022السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.116، ص مرجع سابقبن بخمة جمال، -3

.172، ص مرجع سابقبن وطاس إیمان، -4

.422، مرجع سابق، ص غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم-5

ذكره مرجع سابق12-08من الأمر 26المتعلق بالمنافسة المعدلة بالمادة 03-03الأمرمن 56المادة -6
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وحسب رقم المبیعات )المختتمة(من مبلغ رقم الأعمال لأخر سنة مالیة %12مالیة

التي حققت بغض النظر عن النفقات والمصاریف أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح 

.أضعاف الربح المحقق)4(مارسات بشرط ألا تتجاوز الغرامة أربعة المحقق بواسطة هذه الم

ملایین دینار 6وإذا كانت المؤسسة المخالفة لا تملك رقم أعمال فتعاقب بغرامة لا تتجاوز 

.1)دج6.000.000(جزائري 

الطعن في قرارات مجلس المنافسة بشأن الممارسات التمییزیة المعنیة:ثانیا

القرارات لا تعني أبدا أن إصدارمخولة لمجلس المنافسة في الاختصاصات الإن

غیر قابلة للمراجعة أو الرقابة بل انه وتجسیدا لمبادئ حقوق الدفاع ه القرارات الصادرة عن

فانه في حالة تضرر الأطراف المعنیة من القرار الصادر عن مجلس المنافسة تمنح لها 

.2إمكانیة الطعن

حق الطعن  وشروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة الأشخاص التي لهانتناول

.إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة إلىبالإضافة 

:الأشخاص المخولة لها حق الطعن-1

لقد منح الطعن في قرارات مجلس المنافسة لكل من أطراف القضیة والوزیر المكلف 

.033-03رقممن الأمر63بالتجارة حسب نص المادة 

:القضیةأطراف-أ

یقصد به الأطراف المتضررین من القضیة أو المعنیین بالعقوبات المقررة من قبل 

.4مجلس المنافسة

.66-65، ص ص مرجع سابقشرواط حسین، -1

.105، ص مرجع سابقمهدي خلوفي، -2

.ذكرهمرجع سابقالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 63المادة -3

زیباني نصیرة، اصولاح لیدیة، دور الهیئات القضائیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -4

القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.35، ص 2020
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:الوزیر المكلف بالتجارة-ب

یمكن لوزیر المكلف بالتجارة تقدیم الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة 

.باعتباره طرفا أساسیا في القضیة المتعلقة بالمنافسة

:شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة-2

:1المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر63لمادة انصت 

لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس "

یوم أن یوقف 15المنافسة غیر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز 

الصادرة عن مجلس المنافسة 46و45منصوص علیها في المادتین تنفیذ التدابیر ال

"عندما تقتضي الظروف أو الوقائع الخطیرة

:إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة-3

نص المشرع على الإجراءات المتبعة للطعن في قرارات مجلس المنافسة في الأمر

إلىتبعة التي لم تقر فهو یحیلنا المتعلق بالمنافسة أما بشأن الإجراءات الم03-03رقم

.032-03رقممن الأمر64قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طبقا لنص المادة 

:تقدیم الطعن-أ

حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة یعتبر مبدأ مهم مكرس في قانون المنافسة إن

دة للمنافسة قابلة فكل عقوبة تصدر لممارسة مقی03-03رقممن الأمر63حسب المادة 

.للطعن

یرفع الطعن 110أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة إلىبالرجوع 

یتم بموجبه عریضة مسببة وموقعة من طرف الطاعن أو من طرف محامیه وتودع لدى 

،هویة الطاعن(ستوفیة جمیع الشروط كتابة الضبط المجلس القضائي وتكون العریضة م

.رجع سابقم،  03-03من الأمر رقم 63راجع المادة -1

.نفسهمرجع ،  03-03من الأمر رقم 64راجع المادة -2
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بإیداع عریضة من الطاعن أو وكیل إماالمجلس إلىترفع الدعوى )محل الطعن،عنوانه

.1لدى كتابة الضبط

:الفصل في الطعن-ب

بعد انعقاد الخصومة والتأكید من صحة الإجراءات طبقا للشروط المنصوص علیها 

قانونا یقوم رئیس مجلس قضاء الجزائر أو أحد مستشاریه بالتحقیق ودراسة الطعن المقدم 

امه مع تحدید أجال للأطراف لتقدیم ملاحظاتهم ثم یقوم المستشار المقرر بإرسال جمیع أم

الوزیر المكلف بالتجارة ومن مجلس المنافسة بقصد الحصول على إلىالمستندات 

.2م.من ق67و66محددة طبقا لنص المادة أجالإلىملاحظاتهم مكتوبة و 

لذكر لا یبقى أمام مجلس الجزائر الفصل في وبعد الاستیفاء من كل الإجراءات السابقة ا

.بتنفیذ القرار ویكون قابل للطعن بالنقضأماالقرار المطعون 

:تنفیذ القرار الصادر عن الطعن-1ب

لم یكن المشرع الجزائري واضحا فیما یخص موضوع تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر 

من قانون المنافسة فیعود 47الصادر في الطعن ضد قرار مجلس المنافسة فحسب المادة 

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة للأطراف المعنیة بالقضیة ولم ینص على من تولى تنفیذ قرارات 

لم المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر70مجلس قضاء الجزائر وأیضا حسب المادة 

:التي نصت،49مجلس المنافسة على غرار المادة إلىهذه القرارات إرسالیتم ذكر سبب 

ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة "

.3"العلیا وكذا عن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة

:الطعن بالنقض في قرار مجلس المنافسة-2ب

:داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ349المادة نص حسب 

، یتضمن قانون 2008فیفري25المؤرخ في 09-08قانون رقم المن 539و537والمواد 18، 14راجع المواد -1

.2008أفریل 23، صادر  في 21الإجراءات المدنیة والإداریة، عدد 

.106، ص رجع سابقمموكلي نریمان، مبدأ حریة المنافسة، -2

.مرجع سابق، 03-03مر رقم الأمن 70و49أنظر المواد -3
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تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع النزاع "

."درجة عن المحاكم والمجالس القضائیةخرآوالصادرة في 

من نفس القانون تضیف الأحكام والقرارات الصادرة في 350وتنص أیضا المادة 

أو بعدم القبول أو أي دفع درجة والتي تنص الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة آخر

.آخرعارض 

أن یقدم الطعن من أحد الخصوم أو من ذوي من القانون نفسه353وتشترط المادة 

.الحقوق وأیضا یمكن للنائب العام أن یطعن في أي قرار مخالف للقانون من تلقاء نفسه

الرسمي للحكمفحددت أجل شهرین ابتداء من تاریخ التبلیغ من نفس القانون354أما المادة 

.1المختارأشهر إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو3إلىالتمدید ویمكن 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 353، 350، 349راجع المواد -1

.2008أفریل 23، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.المدنیة والإداریة، ج



المتعلق بالمنافسة03-03متابعة المعاملات التمییزیة في ظل الأمر رقم الفصل الثاني 

-91-

المبحث الثاني

الحدود الواردة على اختصاص مجلس المنافسة

في متابعة المعاملات التمییزیة في ظل قانون المنافسة الجزائري

03-03رقممن الأمر2فقرة ال44طبقا لنص المادة مجلس المنافسة یختص

أن هناك إلافي متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة ،1)المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 

الممارسات هذه مهمة متابعة أسندالمشرع الجزائريأن إلاحالات رغم أنها تتعلق بالمنافسة 

المطلب(القطاعیة سلطات الضبط إلى جانب)المطلب الأول(قضائیةالجهات فیها لل

).الثاني

المطلب الأول

المتابعة القضائیة للمعاملات 

التمییزیة ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة

:المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر48نصت المادة 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة "

مر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأ

.2"للتشریع المعمول به

بعض إخراجحسب المادة المذكورة أعلاه تؤكد اختصاص الهیئات القضائیة بحیث 

هذه الاختصاصات من صلاحیة مجلس المنافسة ومنحها للقضاء في ظل القضاء المدني 

.ضاء الإداريوهو المختص في ردع هذه المخالفات وأیضا الق

.مرجع سابق، 03-03الأمر رقم من02فقرة 44راجع المادة -1

.مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم 48أنظر المادة -2
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بیان دور القضاء العادي في متابعة المعاملات إلىنتعرض في هذا المطلب 

دور القضاء الإداري في متابعة المعاملات التمییزیة إلىثم التطرق )الفرع الأول(التمییزیة 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

دور القضاء العادي في متابعة

ات المقیدة للمنافسةالمعاملات التمییزیة ضمن الممارس

لقد منح المشرع الجزائري الجهات القضائیة العادیة سلطة مواجهة الممارسات المقیدة 

وكذا تعویض المتضررین منها فلكل مؤسسة متضررة من هذه الممارسات وإبطالهاللمنافسة 

)أولا(إبطالهاالحق في رفض دعوى أمام الجهات القضائیة المدنیة أو التجاریة من أجل 

).ثانیا(والتعویض عن الأضرار الذي لحقه 

دعوى البطلان :أولا

كافة التصرفات إبطالكأصل عام خول المشرع الجزائري للقاضي المدني صلاحیة 

والاتفاقیات المرتكبة من قبل العون الاقتصادي جراء مخالفته النصوص القانونیة المؤطرة 

،القضاء للمطالبة بتقریرهإلىن واللجوء كما خول لأصحاب الحق التمسك بالبطلا،للمنافسة

ض هذه الممارسات من غیر أن هذا الأصل قد أورد علیه استثناء وذلك عندما أخرج بع

.التي تترتب عنهالآثارإلىبالإضافة ،مجال البطلان

:طابع عقوبة البطلان-1

:من قانون المنافسة13تنص المادة 

یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو الأمرهذا من9و8دون الاخلال بأحكام المادتین "

12و11و10و7و6بموجب المواد المحظورةشرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات 

.1"أعلاه

.ذكرهمرجع سابقالمتعلق بالمنافسة، ،03-03من الأمر رقم 13المادة -1
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فان المشرع من خلال هذا النص قد أورد جزاء البطلان بالنسبة للممارسات 

تفاقیة أو شرط تعاقدي والاتفاقیات المقیدة للمنافسة وحدد مجال هذا البطلان بكل التزام أو ا

كل الاتفاق بحیث أن إبطاللكن دون ،1یتعلق بواحدة من الممارسات المقیدة للمنافسة

كان البند یعتبر كشرط جوهري في الاتفاق فإذااتفاق كامل أو بند منه البطلان قد یشمل

تضح أن البند ولولاه لما ابرم العقد أو الاتفاق فانه یترتب علیه بطلان كلي للاتفاق لكن إذا ا

لیس كشرط أساسي في العقد هنا یبطل البند فقط أما العقد یبقى صحیحا بمعنى البطلان 

.2یكون جزئي

:أصحاب الحق في طلب البطلان-2

أنه یحق لكل ذي )المعدل والمتمم(03-03رقممن الأمر48حسب نص المادة 

ین الأطراف الذین یحق لهم القضاء ومن بإلىمصلحة ولو لم یكن طرفا في الاتفاق اللجوء 

꞉طلب البطلان هم 

:أحد أطراف العقد-أ

یحق لأي طرف في الاتفاقیة أو في الالتزام أو في الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال 

.3ما التزم به

:الغیر-ب

من الأمر رقم 12و11و10و7و6إن القواعد المنصوص علیها في المواد 

إلى تحقیق مصلحة عامة وهي ضمان حریة المنافسة النزیهة المعدل والمتمم تهدف03-03

بدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في-1

، 2020القانون، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة غردایة، 

.377ص 

محمد الخامس صیاد، عبد المجید عبیدلي، الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -2

قاصدي قتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الماستر في القانون، تخصص القانون العام الا

.80، ص 2019مرباح، ورقلة، 

جامعة ،30،المجلد1، ، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "دور الهیئات القضائیة في حمایة مجال المنافسة"شیخ ناجیة، -3

.10، ص 2019،الجزائر ،1الاخوة منتوري قسنطینة 
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وتنظیم سیر اقتصاد السوق، فإنها تعتبر متعلقة بالنظام العام، إن مخالفتها یعاقب علیها 

بالبطلان المطلق، ودعوى البطلان المطلق یمكن أن ترفع أمام الهیئة القضائیة المختصة 

إذ نصت المادة ،1معنوي له صفة ومصلحةطبقا للقواعد العامة، من كل شخص طبیعي أو 

:من التقنین المدني على أنه102

إذا كان العقد باطلا بطلان مطلق، جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان، "

."وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازة

:مجلس المنافسة-ج

ام أو شرط یكون للممارسات المقیدة للمنافسة یمكن للمجلس رفع دعوى بطلان كل التز 

.2مادام أن له مصلحة في ذلك وهي المحافظة على المنافسة وعلى الصالح العام

:المستهلكینحمایة جمعیة -د

المحكمة للمطالبة بإبطال إلىالمعنیة برفع قضیة ینالمستهلكحمایة یمكن لجمعیة 

لأنه عن طریق ،3للمنافسةقیدةتفاقیات المعاقدي یتعلق بالاأي التزام أو اتفاقیة أو شرط ت

حمایة المنافسة تتم حمایة السوق التي یدخلها المستهلك خاصة أن المستهلك هو المعني 

بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة لما یوفر له الاختیار الحر في السلع والخدمات مما یحقق 

لدولة في سیاستها التنافسیة هدفها له خفض الأسعار ویرفع قدرته الشرائیة لهذا یجب على ا

حمایة المستهلكین على أنه یجب على جمعیات حمایة المستهلك عدم التردد في استعمال 

للمنافسة المقیدةالهیئات القضائیة من أجل المطالبة بإبطال الاتفاقیة إلىحقها في اللجوء 

.4حفاظا على حقوق المستهلك

یة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، قوسم غال-1

.152ص 

،        2002، الجزائر، 1، عدد مجلة إدارة، "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"محمد شریف كتو، -2

.75ص 

.10، ص مرجع سابقشیخ ناجیة، -3

.75، ص مرجع سابق، "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة "یف كتو محمد شر -4
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:الوزیر المكلف بالتجارة-ه

یخول له طلب البطلان ولكن لیس هناك نص صریحیر المكلف بالتجارةللوز یمكن

إمكانیة هذا الطلب ویبرر مصلحته في حین أن هناك من یرى خلاف ذلك أن قواعد 

المنافسة من النظام العام الاقتصادي فالمصلحة العامة أهم مبرر یخول له الحق في طلب 

ن للمحاكم المدنیة أو التجاریة القضاء البطلان الاتفاقات المنافیة للمنافسة كذلك یمك

.1بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلق المسألة بالنظام العام

:الاستثناءات الواردة على البطلان-3

من 7و6لا تعد الالتزامات أو الاتفاقیات أو الشروط التعاقدیة المدرجة في المادتین 

بها من طرف مجلس باطلة طالما كانت هذه الممارسات مرخص03-03رقمالأمر

تطور إلىبنص تشریعي أو نص تنظیمي أو أثبت أصحابها أنها تؤدي إماالمنافسة 

اقتصادي أو تقني أو من شأنه المساهمة في تشغیل أو السماح للمؤسسات الصغیرة 

.2والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

:أثار عقوبة البطلان-4

طلان ولذلك یجب على قضاة الموضوع تبیان لم تبین النصوص مدى تطبیق الب

حدود البطلان مستندا في ذلك على سلطته التقدیریة أو بمعنى أخر یجدر على قضاة 

.3الموضوع تبیان ما إذا كان البطلان یمس الاتفاق بأكمله أو فقط بعض أحكامه

ان بطلان الاتفاق كله في حالة ما إذا كإلىیؤدي بطلان البند في القانون العام 

یشكل هذا البند السبب الرئیسي لإبرام الاتفاق وبالتالي یمكن أن یكون الاتفاق في أكمله 

.4آخرفي جزء ح باطلا في جزء منه وصحی

.302، ص مرجع سابقبدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، -1

.168-167ص ص مرجع سابقبوجلیدة عبد الرحیم -2

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ، "المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري العقوبات الردعیة للممارسات"، لاكلي نادیة-3

146، ص 2015، العدد الأول، جامعة وهران، والاقتصادیة

.61، ص مرجع سابقبورمة حیاة، حایفي نوارة، -4
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الثانیة من المادة أما فیما یخص التقادم الذي یسري على هذا البطلان فان الفقرة 

:المدني تنص على ما یليتقنینمن ال102

.1"العقدإبرامن بمضي خمسة عشر سنة من وقت وتسقط دعوى البطلا "

:المتعلق بالمنافسة تنص على أنه03-03رقممن الأمر4فقرة 44أن المادة إلا

سنوات إذا لم 3مجلس المنافسة الدعاوي التي تجاوزت مدتها إلىلا یمكن أن ترفع "

.2"یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة 

المدني والتي حددت تقنینهذا البطلان یخضع لقواعد الي یسري علىفالتقادم الذإذن

.3)15(بخمسة عشر سنة منه 2فقرة 102مدته المادة 

دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن المعاملات التمییزیة ضمن الممارسات ꞉ثانیا

المقیدة للمنافسة

دل یمثل یض عاالمتضرر من التقاضي هو الحصول على تعو إلیهأهم ما یسعى 

المشرع الجزائري المتضررین من الممارسات المقیدة للمنافسة خولمقابلا لضرر معین حیث 

وقائیة ضد المسؤولین عن هذه الممارسات حیث أن دعوى التعویض لها من رفع دعوى

.الضررإثباتثم لابد من وشروطها إلىبالإضافة وأطراف یحق لهم رفعها

:أطراف الدعوى-1

:على ما یلي، المتعلق بالمنافسة03-03رقم من الأمر48ادة تنص الم

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة "

للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن برفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا 

."للتشریع المعمول به

.من القانون المدني102المادة -1

.مرجع سابق، 03-03من الأمر رقم 44/4المادة -2

.312، ص مرجع سابقد عفاف، جوا-3
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꞉مذكورة على الترتیب أدناهف الدعوى التعویض أحد الأطرایقوم برفع 

:أطراف الدعوى-أ

إذا ساهم أحد الأطراف في ارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة وسبب للطرف الأخر 

أحكام المسؤولیة التقصیریةإلىیمكن طلب التعویض عما لحقه وذلك استنادا ،1ضررا

.2بإثبات أنه كان بسبب التعسف في استعمال الحق

:الغیر-ب

ضحیة اتفاق أو تعسف في الهیمنة أو غیرها من الممارسات لكل شخص كان

الضرر اللاحق به وقد یتضمن الطلب الحصول على تعویض إصلاحالمحظورة أن یطلب 

124السالفة الذكر والمادة 48أحكام المادة إلىاستنادا ،3في مقابل الأضرار التي لحقت به

:یليمن التقنین المدني الجزائري التي جاء نصها كما 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا "

."في حدوثه بالتعویض

:جمعیة حمایة المستهلكین-ج

یمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن تطلب التعویض في مقابل الضرر الذي لحق 

-03الأمر من 48أمام المحاكم المختصة وهذا طبقا لنص المادة ، 4بمصالحها الجماعیة

.5المتعلق بالمنافسة03

.163، ص مرجع سابقبوجلیدة عبد الرحیم، -1

.72، ص مرجع سابقلحواشي سارة، بن قرى ایمان، الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، -2

ستیر في القانون، موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماج-3

.64، ص 2011فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.480قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص -4

.72، ص قمرجع سابكواشي صارة، بن قرى إیمان، -5
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:شروط رفع الدعوى-2

الخطأ ووجود الضرر ووجود إثباتالمدني یجب تقنینمن ال124طبقا لنص المادة 

.علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

:وجود خطأ-أ

یتمثل الخطأ وفق قانون المنافسة في ارتكاب كل ممارسة خاطئة الاتفاقیات المقیدة 

الخطأ المتمثل في ارتكابإثباتبحیث على طالب التعویض ، ل التعسفأعما،للمنافسة

.1ممارسات مقیدة للمنافسة

:الضرر-ب

الأذى الذي یلحق بالشخص جزاء المساس بحق من حقوقه أو یعتبر الضرر 

بمصلحة مشروعة له وقد تكون المصلحة المشروعة مادیة أو أدبیة وبالتالي یمكن أن یكون 

التنافسي مادیا أو معنویا كما یمكن أن یكون فردي )إعاقة حركة السوقیتمثل في (الضرر 

.2أو جماعي 

یمس مجموعة من الأفراد ینتمون وإنمایقصد أن یكون الضرر على شخص یعینه 

.3مهنة محددة أو أعضاء جمعیة معینة كجمعیات حمایة المستهلكإلى

:العلاقة السببیة-ج

الضحیة الضرر إثباتباشر للضرر فلا یكفي یعتبر هذا الشرط لازمة الطابع الم

وجود العلاقة إثباتیجب كذلك وإنمااللاحق بها من جراء السلوك المقید للمنافسة فحسب 

مذكرة لنیل شهادة ارة للممارسات المقیدة للمنافسة،قنیط نجوى، بوفنش ایمان، آلیات حمایة المستهلك من الآثار الض-1

الماستر في القانون، تخصص القانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد 

.10، ص 2016الصدیق بن یحي، جیجل، 

.171، ص مرجع سابقبوجلید عبد الرحیم، -2

.148، ص مرجع سابقلحواشي صارة، بن قرى ایمان، -3
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المباشرة بین الخطأ والضرر أي یجب أن یكون الضرر النتیجة المباشرة والحتمیة للممارسة 

.1المحظورة

:الضررإثبات-3

ة لتحمیل المدعي علیه المسؤولیة ومن ثم حصول هو من المسائل الجزائیالإثبات

أركان إثباتالمتضرر على التعویض لكن هذا الأمر قد یطرح إشكالات عدیدة بخصوص 

هذه المسؤولیة والمتمثلة في الممارسة المقیدة للمنافسة والضرر الذي لحق بالشخص 

إلىلضرر وتجدر الإشارة أو المؤسسة المتضررة وكذا العلاقة السببیة بین الممارسة وا

یبقى على عاتق المدعي الذي یتعین علیه أن یثبت ادعاءه وذلك بإثبات الخطأ الإثباتأن 

.أي الممارسة ذات الطابع المقید للممارسة

غیر أنه هناك من یرى الإثباتفتكون بكافة وسائل الإثباتأما فیما یخص طرق 

.2ضرر وقوع الفعل الضار وحدوث ضرر لهفي مجال المنافسة یكفي أن یثبت المت

الفرع الثاني

دور القضاء الإداري في متابعة 

المعاملات التمییزیة ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة

مراقبة مدى مشروعیة الأعمال بواعد قالیتمثل دور القاضي الإداري في تطبیق 

میة بتطبیق قواعد قانون المنافسة من تلتزم السلطات العمو ،الانفرادیة أو التعاقدیةالإداریة

تثیرها التيخلال الطعون المرفوعة ضدها لتجاوز السلطة وكذلك من خلال المنازعات 

العقود الإداریة وفي هذا المجال فان سلطات القاضي الإداري محدود فهي محصورة فقط في 

.3حدود اختصاصات أصلیة

.148، ص مرجع سابقلاكلي نادیة، -1

.174-173بوجلیدة عبد الرحیم، مرجع سابق، ص ص -2

.99حمینات مونة، شعبان یسمینة، مرجع سابق، ص -3
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لمنافسة بإخضاع الأشخاص یرتبط اختصاص القضاء الإداري بتطبیق قانون ا

العمومیة لقواعد قانون المنافسة حیث یمكن للأشخاص العمومیة أن تمارس النشاط 

الاقتصادي المتمثل في الإنتاج والتوزیع والخدمات أیضا في حالة ممارسة الأشخاص 

العمومیة للأعمال الإداریة التي تكون ممارسة مقیدة للمنافسة كالأعمال التي تتخذها الدولة

حق، كذلك منح المشرع الجزائر1والجماعات المحلیة فهي تخضع لرقابة القاضي الإداري

.2النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط القطاعیة للقضاء الإداري

المطلب الثاني

اختصاص سلطات الضبط القطاعیة

في متابعة المعاملات التمییزیة ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة

تطبق الأحكام القانونیة من أجل الحد من لقطاعیة سلطات الضبط التسعى

تحقیق الحمایة الكافیة للسوق كما أن المشرع الجزائري منح لهذه لممارسات المقیدة للمنافسة ال

حد ما اختصاص مجلس المنافسة وتنقسم هذه السلطات إلىالسلطات اختصاصات تشبه 

).الفرع الثاني(سلطات الضبط المالي إلىو )ع الأولالفر (سلطات الضبط الاقتصادي إلى

الفرع الأول 

دور سلطات الضبط الاقتصادي

من بین السلطات الضبط الاقتصادي التي أنشأها المشرع الجزائري نجد لجنة 

وسلطة ضبط البرید ،)ثانیا(لجنة الكهرباء والغاز ،)أولا(على التأمینات الإشراف

.)ثالثا(والمواصلات 

.88، ص مرجع سابقمشوط ججیقة، -1

متضمن قانون الإجراءات ، ال2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 3/مكرر 900ة نصت الماد-2

:السالف الذكر، على مایلي13-22المتمم بموجب القانون رقم المدنیة والإداریة، المعدل و 

والمنظمات ........وتفسیرجة أولى في دعاوى الغاءبالفصل كدر وتختص المحمكة الإداریة للاستئناف للجزائر"

."المهنیة الوطنیة
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قطاع التأمین :ولاأ

إیجاد نوع من التعاون بین أفراده إلىیعتبر قطاع التأمین كوسیلة اجتماعیة ترمي 

وأمام حیویة وخطورة هذا النشاط خاصة بعد فتح الإخطاربهدف مساعدتهم على مواجهة 

تدخل المشرع لتنظیم مختلف عملیات التأمین إلىالمجال أمام الخواص تولدت الحاجة 

.1لك تم تأسیس لجنة خاصة تشرف على التأمیناتونتیجة لذ

-95رقممن الأمر209لمادة لالمعدلة 04-06رقممن القانون26المادة تنص

:على ما یلي07

على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابیة بواسطة الهیكل الإشرافتنشأ لجنة "

.المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

الإشرافلدولة على نشاط التأمین وإعادة التأمین من طرف لجنة تمارس رقابة ا

.2".....،على التأمینات المذكور أعلاه

فانطلاقا من هذا المضمون فقد أسند الاختصاص بالرقابة على نشاط التأمین للجنة 

الذي یعد تطورا كبیرا في هذاالأمرعلى التأمینات بدلا من الوزیر المكلف بالمالیة الإشراف

القطاع فبعد أن كانت السلطة التنفیذیة هي التي تشرف على تنظیمه ورقابته تم تفویض هیئة 

.3أخرى للقیام بهذه المهمة

مجلة ، "التنظیم القانوني للعلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة"عبد الجلیل بدوي، شول بن شهرة ،-1

.480، ص 2018، جامعة غردایة، 1، العدد الواحات للبحوث والدراسات

، 1995جانفي 25مؤرخ في ال07-95دل ویتمم الأمر رقم ، یع2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -2

.2006مارس 12، الصادر بتاریخ 15ج، عدد .رج.تعلق بالتأمینات،جالم

ملاوي، تفعیل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه حنجاة -3

، قالمة، 1945ماي 8ة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلی

.112، ص 2021
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حرص المشرع الجزائري على حمایة المنافسة الحرة في قطاع التأمین وإعادة الأمین 

ام المتعلقة عقوبات في حالة مخالفة الأحكإصدارعلى التأمینات الإشرافحیث یحق للجنة 

.1بالمنافسة

072-95للأمر رقم ةالمتمم04-06قانون رقم المن 52حسب نص المادة

:يما یلفي فقرتها الأولىوالتي جاء1مكرر 248المادة ب

/تعاقب شركات التأمین و،بغض النظر عن العقوبات التي یمكن أن تتعرض لها"

بیة التي تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة شركات التأمین الأجنإعادة التأمین وفروع أو 

."مبلغ الصفقةمن %10بغرامة لا یتجاوز مبلغها ،بالمنافسة

قطاع الكهرباء والغاز꞉ثانیا

، 01-02یمثل هذا القطاع بلجنة الكهرباء والغاز تم استحداثها بموجب القانون رقم 

ولى ضبط قطاع الكهرباء والغاز ولم لتت، 3المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

من مهام لجنة الكهرباء والغاز التعاون مع ، 4یحدد المشرع الطبیعة القانونیة لهذه اللجنة

.5المؤسسات المعنیة بهدف احترام قواعد المنافسة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها

:علاهالمذكور أ01-02رقمقانونالمن 8فقرة 115تنص المادة 

على تسییر مسیر آخرونالتأكد من عدم وجود وضعیة هیمنة یمارسها متدخلون "

."المنظومة ومسیر السوق

.28، ص مرجع سابقمشوط ججیه، -1

،1995مارس8،الصادر في 13ج،ر،ج،ج،عدد، یتعلق بالتأمینات،1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم -2

12صادر في 15ج عدد.ج.ر.،ج2006فیفري20،المؤرخ في 04-06متمم بموجب القانون رقم معدل و 

.2006مارس

، 08ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ح2002یفريف5مؤرخ في 01-02قانون رقم -3

.)معدل ومتمم(2002فبرایر 6الصادر في 

.481، ص مرجع سابقعبد الجلیل بدوي، شول بن شهرة، -4

.82، ص مرجع سابقمشوط ججیقة، -5
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رأیها المسبق في عملیات إبداءالمهام المذكورة أعلاه فانه یمكن للجنة إلىبالإضافة 

تكتل المؤسسات وفرض الرقابة على المؤسسات الكهربائیة التي تمارس نشاطات متعلقة 

إنتاج الكهرباء والغاز ونقله وتوزیعه وتسویقه وتمتع اللجنة بصلاحیة التحقیق في الشكاوى ب

والطعون المقدمة من طرف المتعاملین ومستخدمي الشبكات والزبائن وإصدار قرار بتسلیط 

.1العقوبة على كل من یخالف قانون الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

تصالات الإلكترونیة قطاع البرید والا :ثالثا

جود منافسة و ىصلات عدة مهام من بینها السهر علتتولى سلطة ضبط البرید والموا

البرید والاتصالات الالكترونیة باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة فعلیة ومشروعة في سوق

ن المحدد من القانو 13/1أو استعادة المنافسة في هاتین السوقیین وهذا تطبیقا لنص المادة 

:، والذي جاء كما یلي2للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة

تكلف سلطة الضبط بالقیام بضمان ضبط أسواق البرید والاتصالات الالكترونیة "

:لحساب الدولة، وفي هذا الإطار تتولى المهام الآتیة

د والاتصالات السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البری-1

الإلكترونیة باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین 

."السوقین

الفرع الثاني 

سلطات الضبط المالي

لقد كلف المشرع الجزائري سلطات الضبط المالي بمهمة حمایة المنافسة حیث بإمكان 

افسة وتتمثل هذه ات المقیدة للمنسلطات الضبط المالي التدخل من أجل وضع حد للممارس

).ثانیا(اللجنة المصرفیة )أولا(قرضالسلطات في المجلس النقد وال

.83-82ص ص ، مرجع سابقمشوط ججیقة، -1

قواعد العامة المتعلقة بالبرید ل، المحدد ل2018ماي10المؤرخ في 04-18انون رقم من الق13المادة راجع-2

.2018ماي13، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.والاتصالات الالكترونیة،ج
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المجلس النقد والقرض:أولا

10-90یعتبر مجلس النقد والقرض هیئة إداریة مستقلة التي جاء بها القانون رقم 

.2النقد والقرضالمتعلق ب11-03بموجب الأمر رقم الملغى،1المتعلق بالنقد والقرض

ضرورة حمایة المنافسة التي تتم بین البنوك إلى،منه75الذي أشار في مادته 

المذكور أعلاه مؤخرا وهذا بموجب 11-03الأمر رقم إلغاءأنه تم إلاوالمؤسسات المالیة 

منه 82والذي نص في المادة ،3المتضمن القانون النقدي والمصرفي09-23القانون رقم 

:ليعلى ما ی

لا یجوز للبنوك والمؤسسات أن تمارس بشكل اعتیادي نشاطا غیر النشاطات "

.كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها المجلسإذاإلاالمذكور في المواد السابقة 

ینبغي أن تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة ومهما یكم من أمر محدود الأهمیة 

لبنك أو المؤسسة المالیة ویجب ألا تمنع ممارسة هذه بالمقارنة بمجموع نشاطات ا

".النشاطات المنافسة أو تحد منها أو تعرفها

اللجنة المصرفیة :ثانیا

انون رقم تعتبر اللجنة المصرفیة سلطة ضبط في المجال المصرفي أنشأت بموجب الق

ألغي بدوره المتعلق بالنقد والقرض المذكور سابقا والذي 11-03بالأمر الملغى90-10

المتضمن القانون النقدي 2023جوان 21مؤرخ في ال09-23بموجب القانون رقم 

منه كلف اللجنة 116والمصرفي المذكور أعلاه حیث أن هذا الأخیر وبموجب المادة 

المصرفیة برقابة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء المستقلین ومكاتب 

أفریل 18، صادر في 16ج عدد .ج.ر.بالنقد والقرض،ج، یتعلق 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -1

).ملغى(، 1990

أوت 27، صادر في 52ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -2

.)ملغى(، 2003

صدر في ، ال43ج عدد  .ج.ر.، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج2023جوان 21مؤرخ في 09-23قانون رقم -3

.2023جوان 27
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للأحكام "الخاضعین"ع اللذین یدعون في صلب النص أدناه الصرف ومزودي خدمات الدف

التشریعیة والتنظیمیة المطلقة علیهم كما یظهر دور اللجنة المصرفیة في حمایة المنافسة 

اقتضى الأمر من أجل أن لا تؤدي الحركات المالیة مع الخارج إنالحرة حیث أنها تتدخل 

ر كل ممارسة ظحتكار أو التحالف  وتحبطابع الاأي وضع في الجزائر یتسمإحداثإلى

148وهذا طبقا للمادة ،مثل هذه الأوضاع طبقا للتشریع الساري المفعول بهأحداثتستهدف 

.1نفسه09-23من القانون رقم 

.ذكرهمرجع سابق، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، 2023جوان 21مؤرخ في 09-23قانون رقم -1
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:خاتمة

اقتصاد السوق تم إلىالجزائر وانتقالها شهدتهابعد الإصلاحات الاقتصادیة التي 

، مما أتاح للمتعاملین ةوتعزیز المنافسجانب القطاع العامإلىإفساح المجال للقطاع الخاص

.الاقتصادیین الفرصة للتنافس في المجال الاقتصادي

ة المتعلق بالمنافس03-03من خلال إصداره للأمر رقمالمشرع الجزائري حظر

ثل في من الأمر السالف الذكر، التي تتم14لمادة محددة في االممارسات المقیدة للمنافسة ال

مجموعة من الممارسات التي ترتكبها المؤسسة أو مجموعة من المؤسسات إزاء منافسیها 

ونجد منها الممارسات التمییزیة التي تتمثل في تفرقة غیر مبررة بین المؤسسات الزبونة أو 

تفضیل بعضهم إلىالشركاء التجاریین في الأسعار والشروط التعاقدیة التجاریة، مما یؤدي 

على الحد و من أجل القضاء و ویخل بها في السوق، بشكل یقید المنافسة الحرة عن بعض 

كل ممارسة من شأنها المساس بالسیر العادي للسوق أوكل المشرع الجزائري مجلس المنافسة

تهدف أو ردع كل الممارسات التيمتابعة و التي یعتبر سلطة إداریة مستقلة، الذي یتولى 

، من خلال إتباع ریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بهاعرقلة حإلىیمكن أن تهدف 

.مجموعة من الإجراءات القانونیة

ولقد أدرج المشرع الجزائري هذه المعاملات التمییزیة في كل من الاتفاقیات المقیدة 

وعلیه من خلال ،للمنافسة والتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة أو التبعیة الاقتصادیة

:جملة من النتائج وهيإلىوضوع توصلنا متحلیلنا لل

 حظر المشرع الجزائري كل الممارسات التي تعیق المنافسة، والمتمثلة أساسا في

الاتفاقیات المحظورة والاستغلال التعسفي الناتج عن وضعیة الهیمنة أو التبعیة 

البیع التمییزي:الاقتصادیة وأعمال البیع التي تعیق المنافسة مثل

المعاملات التمییزیة بصعوبة الكشف عنها في سیاق قوانین المنافسةتتمیز هذه.
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حمایة المنافسة إلىالذي یهدف المتمثل في مجلس المنافسةو إنشاء جهاز متخصص

الكشف عن مختلف التجاوزات المتمركزة في السوق من خلال إتباعه لجملة من و 

.قراراتقیام هذا الأخیر بإصدارحقیق و تكالتحري والالإجراءات

محل الطعن من حیث تكون قراراتهقضائیة في رقابة مجلس المنافسة تدخل الهیئات ال

.قبل الأطراف المتضررة

 تلعب هیئات الضبط القطاعیة دورا في محاربة الاتفاقیات المقیدة للمنافسة بما في ذلك

على تأمین كقطاع ال:المعاملات التمییزیة ضمن  كافة القطاعات الواقعة تحت إشرافها

.سبیل المثال 

:هيبعض التوصیات و قتراحاانطلاقا مما سبق ذكره یمكن

لتجنب أي تعزیز الرقابة القانونیة على الشركات لضمان التزامها بقوانین المنافسة

الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة أو التبعیة الاستغلال

 مما یعزز ثقة المستثمرین و رص تكافؤ الفالشفافیة في العملیات التجاریة و تعزیز

المستهلكین على حد سواء

تشجیع المنافسة العادلة بین التجار لضمان استقرار السوق

 المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم النص على المعاملات التمییزیة وحظرها ضمن

خر وواضحة لتجنب أي لبس أو تفسیر آبصفة صریحة

الممارسات هذه المستهلكین من الإبلاغ عن تظلم تمكن الشركات و إنشاء آلیات

.التمییزیة

لضمان عدم تكرار تطبیق عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك قوانین المنافسة

.مثل هذه الممارسات

مستقبلا بین المؤسسات ت التمییزیة لتجب أي مشاكل سن قانون خاص ینظم الممارسا
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:قائمة المراجع والمصادر
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دراسة مقارنة (محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -11
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 ماجستیرالمذكرات
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.2016والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

بلقاسم طارق فتح الدین، قواعد الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -6

والعلوم السیاسیة، عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق:شهادة الماستر في القانون، تخصص

.2013قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند ولحاج، البویرة، 

بورمة حیاة، حایفي نوارة، المسؤولیة المرتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل -7

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.07/04/2022وزو، جامعة مولود معمري، تیزي
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، قانون الجزائريفلواح تیزیري، حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في الو بوزیان نصیرة-8

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي ، كلیة الحقوق 

.2017والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یحمد محمد، الاختصاص القمعي لمجلس المنافسة في التشریع بو و توزوت عدلان-9

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام معمق، كلیة 

.2019الحقوق، جامعة محمد بوقرة،  بودواو، بومرداس، 

شعبان یسمینة، البیوع المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة و حمینات مونة-10

ل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي، كلیة الحقوق لنی

22/11/2022والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حواجلي عبد الجلیل، التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة، مذكرة لنیل شهادة -11

ق والعلوم السیاسیة، قسم الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقو 

.2018ق، جامعة محمد خیضر،  بسكرة،الحقو 

بوسكرة سلوى، ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي، مذكرة لنیل و خروب ثنینة-12

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2021قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مجلس المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إلى، إجراءات اللجوء مهديخلوفي-13

شهادة الماستر في القانون،  تخصص القانون القضائي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

.26/06/2023كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، مستغانم، 

القضائیة في تطبیق قانون المنافسة، زیباني نصیرة، اصولاح لیدیة، دور الهیئات-14

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

،2020السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سارة تریكي، الممارسات المنافیة للمنافسة والأثار المتربة عنها، مذكرة لنیل شهادة -15

في القانون، تخصص قانون الأعمال،  جامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق الماستر 

.2019والعلوم السیاسیة، أم البواقي، 
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طماش سمیرة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق في ظل و حاوة دلیلةیش-16

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم 

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، :القانون، تخصص

.2018جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

حكیمة، التصریح بعدم التدخل في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر یبط-17

سم الحقوق، في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق

.2021جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بشیر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ورتع-18

القانون، تخصص اقتصادي دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الخاص، جامعة 

.13/09/2019،مبادیس، مستغانعبد الحمید بن

ات المتابعة أمام مجلس المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة عمرون وردة، إجراء-19

الماستر أكادیمي، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم 

.2020القانونیة والإداریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

سات رة للممار قنیط نجوى، بوفنش ایمان، آلیات حمایة المستهلك من الآثار الضا-20

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الخاص المقیدة للمنافسة، 

للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

.2016جیجل، 

كواشي سارة، بن قرى ایمان، الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، -21

دة الماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شها

والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، 

2022.

مباركي وزنة، الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -22

ق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقو 

.27/11/2018جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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عبد المجید عبیدلي، الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع و محمد الخامس صیاد-23

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون العام الاقتصادي، 

.2019السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم 

مشوط ججیقة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر -24

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :أكادیمي في الحقوق، تخصص

29/06/2016مولود معمري، تیزي وزو، 

ریة المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع موكلي نریمان، مبدأ ح-25

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.23/11/2022تیزي وزو، 

وازن عبد العزیز بن علي رشید، نظام المتابعة أمام مجلس المنافسة، مذكرة لنیل -26

ص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماستر في القانون، تخص

.2015قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

والمداخلاتالمقالات-ج

:المقالات-

حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة "بن عبد القادر زهرة،-1

، كلیة الشریعة 1، العدد 05، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنةعلى السوق، 

، ص ص2019والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

31-58.

مجلة المفكر للدراسات ، "الاتفاقات المحظورة لمبدأ حریة المنافسة"بوسعیدة ماجیدة، -2

، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلةالقانونیة والسیاسیة

.107-87ص ، ص2018

03-03تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر "مانة محمد، الحاسي مریم،د-3

، جامعة الاغواط، 2، العدد السیاسیةالقانونیة و مجلة الدراسات، "المتعلق بالمنافسة

.64-56ص، ص2015جامعة تلمسان، 
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مجلة الباحث ، "فیة للمنافسةالآلیات القانونیة لضبط الممارسات المنا"حفیزة مركب،-4

-533ص، ص2022، 1، جامعة الجزائر 2، العدد 9، المجلد للدراسات الأكادیمیة

552.

التصریح بعدم تدخل مجلس المنافسة قي القانون "، أحمد بولعراس،حمزةنقاش-5

، جامعة الإخوة منتوري، 30، العدد 14، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "الجزائري

.66-53، ص ص2022، الجزائر، قسنطینة 

الاستثناءات على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون "،ریم اكراجقروج-6

، جامعة أبو بكر 02، العدد06، المجلد المقارنةمجلة الدراسات القانونیة، "الجزائري

.900-878ص ، ص2020بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

مجلة العلوم ، "ائیة العادیة في حمایة مجال المنافسةدور الهیئات القض"شیخ ناجیة، -7

ص ،2019،الجزائر ،1جامعة الاخوة منتوري قسنطینة ، 1، عدد 30، المجلد الإنسانیة

.21-07ص 

التنظیم القانوني للعلاقة بین مجلس المنافسة "شول بن شهرة ،الجلیل بدوي،عبد-8

، جامعة 1، العدد لدراساتمجلة الواحات للبحوث وا، "وسلطات الضبط القطاعیة

.489-471ص ص ،2018غردایة، 

مجلة كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة، الإخطار"علواش مهدي،-9

.57-36ص ، ص2017، العدد الثاني، جوان البحوث في العقود وقانون الأعمال

مجلة العلوم ، "ئري الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزا"، عیسىبلفاضل-10

، 2021، المجلد السادس، العدد الرابع، جامعة غردایة، الجزائر، القانونیة والاجتماعیة

.339-325ص ص

شروط الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة "قني سعدیة، بلجاني وردة، -11

لثاني، الجزائر، ، العدد امجلة النیراس للدراسات القانونیة، "في قانون المنافسة الجزائري

.39-9، ص ص 2017
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المجلة النقدیة للقانون ، "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق"قوسم غالیة،-12

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد والعلوم السیاسیة

.361-333ص ، ص2012، 2

، "دة للمنافسة في التشریع الجزائري العقوبات الردعیة للممارسات المقی"، لاكلي نادیة-13

، ص 2015، العدد الأول، جامعة وهران، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

.151-139ص 

آلیات مكافحة الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في "لاكلي نادیة، -14

مجلة الحقوق والعلوم ، "فعليقانون المنافسة الجزائري بین النصوص القانونیة والتطبیق ال

.1093-1079صص 2022الجزائر،،2العدد ،9، المجلد السیاسیة

مجلة البیبان ، "الاستغلال التعسفي للوضع المهیمن في السوق"لعفریت هاجر، -15

.113-97ص ، ص2016، دیسمبر2، العدد للدراسات القانونیة والسیاسیة

، مجلة إدارة، "رسات المنافیة للمنافسةحمایة المستهلك من المما"محمد شریف كتو، -16

.76-53، ص ص 2002، الجزائر، 1عدد 

وضعیة الهیمنة على اقتصاد السوق في ظل قانون المنافسة الجزائري "، مریمتباني-17

، جامعة محمد خیضر، 01، العدد15، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "03-03

.316-303، ص ص 2023بسكرة، 

:المداخلات-

سلیم، مناعي لامیة، الاتفاقات المحظورة في ظل قانون المنافسة بین الحظر أیمن-1

والاستثناء، الملتقى الوطني الافتراضي حول حمایة السوق في ظل أحكام قانون 

.30-20ص ص،2022ماي 09یوم ،1فسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالمنا

المنافسة في القانون الجزائري، ، حریة "مجلس المنافسة الجزائري"عبد االله ، لعویجي -2

.2013أفریل 04و03ملتقى وطني، جامعة باجي مختار عنابة، 
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ر الممارسات التعسفیة المضرة بالمنافسة آلیة قانونیة فعالة ظح"قاصدي صوریة، -3

، الملتقى الوطني حول حمایة السوق في ظل أحكام قانون المنافسة، "لحمایة السوق

.49-31ص ص 2022، 1زائركلیة الحقوق، جامعة الج

النصوص القانونیة-د

:الدستور-

بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادرالالدیمقراطیة الشعبیة دستور الجمهوریة الجزائریة -1

نص التعدیل الدستوري بإصدارالمتعلق 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 96-438

8بتاریخ ادر ، ص76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفاء 

2002فریل أ،10، مؤرخ في 03-02متمم بموجب القانون رقم معدل و 1996دیسمبر 

ثم 2002أفریل 14الصادر بتاریخ ،25ج عدد .ج.ر.جالمتضمن تعدیل الدستور،

المتضمن التعدیل الدستوري، 2008نوفمبر 19المؤرخ في 19-08القانون رقم 

01-16رقمثم بموجب القانون2008نوفمبر 16صادر في ،63ج عدد .ج.ر.ج

الصادر 14ج عدد،.ج.ر.المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 

30المؤرخ في 442-20رقم رئاسيثم بالمرسوم ال2016مارس 07في تاریخ 

نوفمبر 1التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفاء بإصدارالمتعلق 2020دیسمبر 

.2020دیسمبر 30، الصادر 82عدد ج .ج.ر.، ج2020

:النصوص التشریعیة-

،29ج عدد .ج.ر.سعار، جیتعلق بالأ1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

.)ىملغ(، 1989جویلیة 19الصادر في 

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض،ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

).ىملغ(، 1990أفریل 18، صادر في 16

، 09ج عدد .ج.ر.ج، یتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -3

(1995فیفري 22صادر في  .)ىملغ.
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، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري5مؤرخ في 01-02قانون رقم -4

.2002فیفري6، الصادر في 08ج عدد .ج.ر.القنوات، ح

ــــم -5 ــــي 03-03أمــــر رق ــــة جو 19مــــؤرخ ف ــــق بالمنافســــة، ج2003یلی ج عــــدد  .ج.ر.، یتعل

ـــیة  20الصــادر فــي  مــؤرخ 12-08، معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 2003جویلـــــــ

، ثـــــم 2008جویلیـــــة 02، الصـــــادر فـــــي  36ج عـــــدد .ج.ر.، ج2008جـــــوان 25فـــــي 

ـــانون رقـــم  ، الصـــادر فـــي 46ج عـــدد .ج.ر.، ج2010أوت 15مـــؤرخ فـــي 05-10بالق

.2010أوت 18

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -6

.)ملغى(، 2003أوت 27، صادر في 52

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جویلیة 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم -7

معدل (2004جویلیة 27، الصادر في 03ج، عدد .ج.ر.الممارسات التجاریة، ج

.)ومتمم

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون رقم-8

، المعدل والمتمم، 2008أفریل 23، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.والإداریة، جالمدنیة 

، 48ج عدد .ج.ر.، ج2022جویلیة 12المؤرخ في 13-22بموجب القانون رقم 

.2022جویلیة 17الصادر في 

، 13ج، عدد .رج.ات،ج، یتعلق بالتأمین1995جانفي25مؤرخ في 07-95أمر رقم -9

20المؤرخ في 04-06متمم بموجب القانون رقم معدل و ، 2006مارس 8الصادر في

.2006مارس 12ادر في ، ص15ج عدد.ج.ر.، ج2006فیفري 

، یتضمن القانون التوجیهي لتطویر 2017جانفي10مؤرخ في 02-17قانون رقم -10

.2017فیفري11الصادر في ، 2ج عدد .ج.ر.جالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،

حدد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید ، ی2018ماي 10مؤرخ في 04-18قانون رقم -11

.2018ماي13، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.جوالاتصالات الالكترونیة،
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، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، 2023جوان 21مؤرخ في 09-23قانون رقم -12

.2023جوان 27در في ا، الص43د  ج عد.ج.ر.ج

:النصوص التنظیمیة-

،  یتضمن إنشاء مفتشیة 1994یولیو 16، مؤرخ في 210-94تنفیذي رقم مرسوم -1

مركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش في وزارة التجارة ویحدد اختصاصاتها، 
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05nce.dzrreuconc-www.conseil،



-121-

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

B-Ouvrage:

1- JP BERTRELET autre, droit de l'entreprise, édition l'Amy,

paris,2001.

-B Décision du conseil de la concurrence français (Actuellement

Autorité de la concurrence ) :

1-Cons. Conc., Décision n° 04 -MC- 02 du 09 décembre 2004

relative a une demande de mesures conservatoire présentes par la

société bourygues télécom caraïbe à l 'encontre de pratique mises

oeuvre par les sociétés orang cariabe et France télécom.

C - 'L arrêt du CJCE:

1-CJCE, Arrêt du 24 octobre 2002, Aéroport de Paris c/commissions

et Alpha Flight services SAS , Aff.-C-25/01.



-122-

الفهرس

01...............................................................................مقدمة

03-03مر رقم تكریس حظر الممارسات التمییزیة في ظل الأ:الفصل الأول

06..)................................................المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 

08.................حظر المعاملة التمییزیة كممارسة تعسفیة في الهیمنة:المبحث الأول

09............حظر المعاملة التمییزیة كممارسة تعسفیة في وضعیة الهیمنة:المطلب الأول

09....تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة كركن مفترض لقیام التعسف المعني:الفرع الأول

09.............................المقصود من المؤسسة وفقا للقانون المنافسة الجزائري:أولا

11............................حیازة المؤسسة لوضعیة الهیمنة على السوق المرجعیة:ثانیا

11...........................................................تعریف وضعیة الهیمنة-1

12.....................................التحدید المسبق للسوق المرجعیة محل الهیمنة-2

(التحدید المادي للسوق المرجعیة -أ 12)...................أو الخدمات المعنیة/السلع و:

13..............................................ید الجغرافي للسوق المرجعیةالتحد-ب

13....................................................معاییر تحدید وضعیة الهیمنة:ثالثا

14...................................................................المعاییر الكمیة-1

la:ة السوقمعیار حص-أ part d marché.......................................15

chiffre:معیار رقم الأعمال-ب d’affaires.....................................15

16..................................................معیار القوة الاقتصادیة والمالیة-ج

16.....................................................).......كیفیة(معاییر فرعیة -2

16....................................................................حالة المنافسة-أ

16...............................................................المعاییر الأخرى-ب

17.........عیة الهیمنة عن طریق الممارسة التمییزیةالاستغلال التعسفي لوض:الفرع الثاني

الممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة المجسدة للتعسف المرتبطة بعلاقتها:أولا

17................................................التجاریة مع غیرها من المؤسسات



-123-

18........................................الممارسات التمییزیة المرتبطة بشروط البیع-1

18...........................................................شروط البیوع التفضیلیة-أ

19...........................................................شروط عدم المنافسة-ب

19............................................الممارسات التمییزیة المرتبطة بالأسعار-2

20.......................................................................رفع الأسعار-أ

21................................................................خفض الأسعار-ب

21..................................الممارسات التمییزیة المرتبطة بأجل تسدید الثمن-3

22.........مساس الممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة المجسدة للتعسف بالمنافسة:ثانیا

22......................تقدیر الطابع التعسفي للممارسات التمییزیة للمؤسسة المهیمنة -1

23....یمنةالقیود الواردة على حظر المعاملة التمییزیة كممارسة تعسفیة في وضعیة اله-2

23.............المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 09الاستثناءات الواردة في المادة -أ

23.............................التصریح بعدم التدخل كآلیة للوقایة من الحظر المعني-ب

حظر المعاملة التمییزیة لممارسة تعسفیة في وضعیة الهیمنة:المطلب الثاني

24...........................................................................الاقتصادیة

تواجد المؤسسة وضعیة التبعیة الاقتصادیة كركن مفترض لقیام:الفرع الأول

24.....................................................................التعسف المعني

25................................................ة الاقتصادیةتعریف وضعیة التبعی:أولا

25.......................................التعریف الفقهي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة-1

25.......................................التعریف القانوني لوضعیة التبعیة الاقتصادیة-2

26..............................دة لتحقق وضعیة التبعیة الاقتصادیةالمعاییر المعتم:ثانیا

26......................................................معاییر تبعیة الموزع للممون-1

26.................................................شهرة العلامة التجاریة أو الماركة-أ

27..........................................ل الممونحصة السوق المحوزة من قب-ب



-124-

مع المؤسسة)الموزعة(أهمیة رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسات التابعة -ج

27)..............................................................الممونة(المتبوعة 

27...................................................غیاب منتجات بدیلة أو متعادلة-د

28.....................................................معاییر تبعیة الممون للموزع-2

28.........................حصیلة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع-أ

28...................................أهمیة الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة-ب

28............................العوامل المؤدیة إلى تركیز منتجات الممون لدى الموزع-ج

28................................................................غیاب الحل البدیل-د

29...زيالاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة عن طریق البیع التمیی:الفرع الثاني

29.....................البیع التمییزي المجسد للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:أولا

29..............تعریف البیع التمییزي المجسد للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة-1

30.......معاییر تحدید البیع التمییزي في ظل التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة-2

31...............ور البیع التمییزي المجسد للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةص-3

31.................................................................تخفیض الأسعار.أ

32......................................................شروط البیع والشراء وطرحها.ب

32.....................................................................آجال التسدید.ج

مساس البیع التمییزي المجسد للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثانیا

33...................................................................المتعلق بالمنافسة

35..ملة التمییزیة في ظل الاتفاقیات المقیدة للمنافسةتكریس حظر المعا:المبحث الثاني

حضر المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاقیات الرامیة:المطلب الأول

36..............................................إلى تقیید نشاط المنافسین

36.........................المنافسینمفهوم الاتفاقیات الرامیة إلى تقیید نشاط :الفرع الأول

36................................تعریف الاتفاقیات الرامیة إلى تقیید نشاط المنافسین:أولا

38.................صور الاتفاقیات الرامیة إلى تقیید النشاط المنافسین وطرق إثباتها:ثانیا



-125-

38................................لمنافسینصور الاتفاقیات الرامیة إلى تقیید نشاط ا-1

38................................................................الاتفاقیات العقدیة-أ

39.............................................................الاتفاقیات الأفقیة-1-أ

39............................................................الاتفاقیات العمودیة-2-أ

39...........................................................الاتفاقیات العضویة-ب

39.................................................................الأعمال المدبرة-ج

40.........................................................تعریف العمل المدبر-1-ج

40................................................العناصر المكونة للعمل المدبر-2-ج

40............................طُرُق إثبات الاتفاقیات الرامیة إلى تقیید نشاط المنافسین-2

41................................................الإثبات عن طریق الوسائل المادیة-أ

41.......................................................الإثبات عن طریق القرائن-ب

42...........................................................وسائل الجدیدة للإثبات-ج

لاتفاقیات الرامیةشروط تحقق حظر المعاملة التمییزیة في ظل ا:الفرع الثاني

42...........................................................إلى تقیید النشاط المنافسین

42....................................................................وجود الاتفاق:أولا

43............................................تحدید الصفة القانونیة لأطراف الاتفاق-1

43..............خضوع الأشخاص الخاصة والعامة لمبدأ حظر الاتفاق المقید للمنافسة-أ

43...........................................ممارسة المؤسسة للنشاط الاقتصادي-ب

44................................................................استقلالیة الأطراف-ج

45.............................................................رضا أطراف الاتفاق-2

45....................................................................سلامة الرضا-أ

46.....................................نیة الأطراف لا تُعتبر شرطاً لحظر الاتفاق-ب

46..............................................................هدف الاتفاق وأثره:ثانیًا

46.....................................................................هدف الاتفاق-1



-126-

47.......................................................................اثر الاتفاق-2

47.....................................قیام علاقة سببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسة:اثالث

نماذج عن المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاقیات الرامیة :الفرع الثالث

48...............................................إلى تقیید النشاط المتنافسین

48......................................لة التمییزیة في عقود التوزیع الحصريالمعام:أولا

49.....................................المعاملة التمییزیة في عقود التوزیع الانتقائي:ثانیا

50.........................................المعاملة التمییزیة في عقود قصر الشراء:ثالثا

القیود الواردة على حظر المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاقیات :لمطلب الثانيا

51.......................................................المقیدة للمنافسة

المتعلق03-03من الأمر رقم 9الاعفاءات الواردة في المادة :الفرع الأول

51................................................................بالمنافسة

51.........................................الاعفاءات الواردة بواسطة النص القانوني:أولا

52.....................................الطبیعة التشریعیة أو التنظیمیة للنص القانوني-1

53.............................بین النص القانوني والاتفاق المحظورالعلاقة المباشرة -2

54...........................الاستثناء المؤسس على الاعتبارات الاقتصادیة والتقنیة:ثانیا

54...................................................مضمون الاعتبارات الاقتصادیة-1

55......................................قدم الاقتصادي والتقنيمساهمة الاتفاق في الت-أ

55......................................................عناصر التقدم الاقتصادي-1-أ

55........................................................شروط التقدم الاقتصادي-2-أ

56....عیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في السوقمساهمة الاتفاق في تعزیز وض-ب

مراعاة الإجراءات الشكلیة للإعفاء من حظر المعاملة التمییزیة في ظل الاتفاق-2

57..................................................................المقید للمنافسة

57..............................شرط الحصول على ترخیص من قبل مجلس المنافسة-أ

58................................................تحمل المؤسسات عبء الإثبات-ب



-127-

التصریح بعدم التدخل كآلیة وقائیة من الوقوع في حظر المعاملة التمییزیة :الفرع الثاني

59.................................................في ظل الاتفاق المقید للمنافسة

59...............................المقصود من التصریح بعدم التدخل وإجراءات طلبه:أولا
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:ملخص

حظر المشرع الجزائري بموجب قانون المنافسة جل الممارسات التي تهدف أو یمكن 

تمییزیة التي تمت تقیید المنافسة، ومن بین هذه  الممارسات  نجد المعاملات الإلىأن تهدف 

المتعلق بالمنافسة 03-03مر  رقم من الأ11و7و6الإشارة إلیها  في كل من  المادة 

والتي  تتمثل في تفرقة غیر مبررة بین المؤسسات الزبونة أو الشركاء ،)متممالمعدل  و ال(

التجاریین في الأسعار والشروط التعاقدیة التجاریة، مما یؤدي إلى تفضیل بعضهم عن بعض 

.بشكل یقید المنافسة الحرة ویخل بها في السوق

صلاحیات واسعة الذي یعد سلطة لمجلس المنافسة ع الجزائري المشر لهذا خول

التمییزیة واتخاذ الإجراءات اللازمة له متابعة ومراقبة جمیع الممارساتفیمكن ،إداریة مستقلة

ذلك، هناك  هیئات أخري التي تشاركه هذا الدور والمتمثلة إلىلمعاقبة المخالفین، بالإضافة 

.اعیةفي القضاء وسلطات الضبط القط

:الكلمات المفتاحیة 

سلطات الضبط ؛لمنافسةمجلس ا؛الممارسات المقیدة للمنافسة؛المؤسسة؛المعاملة التمییزیة

.القطاعیة


